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 )*(  فكرة الاسناد في قانون العقوبات

  دلشاد عبدالرحمن يوسف.  أاني                            محمد حسين الحمد.د   
  أستاذ القانون الجنائي المساعد                      مدرس القانون الجنائي المساعد

 جامعة الموصل/ ققوالحكلية                           جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

  المستخلص
الإسناد في نطاق القانون الجنائي یعد مفترضاً من مفترضات المسؤولیة 

باعتبار أن المسؤولیة الجنائیة ھي النتیجة الحتمیة ، الجنائیة وھو أمر سابق علیھا
لإسناد الفعل الإجرامي إلى فاعلھ من الناحیتین المادیة والمعنویة، وبعبارة أدق لا 

حیث ، لام على مسؤولیة ھذا الشخص مالم یسند إلیھ ھذا الفعل إسناداً مادیایمكن الك
ومن ثم نسبة ، تقتضي ھذه الصورة للإسناد نسبة النتیجة الإجرامیة إلى فعل معین

  بید أن الإسناد المادي لا یكفي وحده لتقریر مسؤولیة ھذا . ھذا الفعل إلى فاعل معین
بل ینبغي أن یقترن ، جرامیة مادیا إلى فاعلھافلا یكفي نسبة النتیجة الإ. الشخص

وھذا یقتضي أن یكون ھذا الشخص ، ھذا الإسناد بإسناد آخر ھو الإسناد المعنوي
وان تكون ھذه الإرادة ، وقت صدور سلوكھ الإجرامي متمتعا بالإدراك والإرادة

  . حرة ومختارة
                          

 دراسة - بحث مستل من رسالة ماجستير الموسومة بقيود الاسناد في قانون العقوبات(*)
   .٢٠٠٨جامعة الموصل لسنة / مقدمة الى مجلس كلية الحقوق -مقارنة

  .    ٩/١١/٢٠٠٩وقبل للنشر بتاريخ ***٣/١١/٢٠٠٩استلم البحث بتاريخ 
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Abstract 
An attribution within the zone of criminal law is 
considered as one of the criminal responsibility's hypotheses, 
or it may be prior to it considering that penal responsibility is 
the definite result of attributing a criminal act to it's doer 
materialistically and morally.  In a more accurate phrase; a 
responsibility of a person for an act can not be discussed or 
talked about unless this act is attributed to him 
materialistically. This form of criminal attribution needs 
attributing a criminal result to a certain act, then attributing 
this act to a certain doer. But the materialistic attribution alone 
is not quite enough to decide and restrict a person's 
responsibility but it must be associated with the moral 
attribution, and such situation needs that a person or a doer of 

a criminal behavior commits it with a free and chosen will. 
  

 :المقدمة 

  -:مدخل تعریفي: أولا  
إن نھوض المسؤولیة في نطاق القانون الجنائي مرھون بأن یسند أو ینسب   

 فعل أو امتناع تعتبره نصوص قانون العقوبات أو ھ منإلى شخص ما اقتراف
القوانین المكملة لھ جریمة، فالمبدأ في نطاق ھذا القانون أن الشخص لا یكون 

 من الناحیتین لامتناع إلا حین أمكن إسناده إلیھو ذاك امسؤولا عن ھذا الفعل أ
  المادیة والمعنویة باعتبار أن نسبة الفعل أو الامتناع الإجرامي والنتیجة المترتبة 
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علیھ إلى الشخص ھي الشرط الأول لإمكان مساءلتھ عن الفعل أو الأمتناع الذي 
كرة مستقلة عن ھذه الف و،ھذه ھي فكرة الإسناد في نطاق قانون العقوبات. اقترفھ

فالإسناد مرحلة مستقلة وھي تلي مرحلة التكییف من ، فكرة التكییف الجنائي
الناحیتین الزمنیة والمنطقیة فلا یمكن الحدیث عن الإسناد مالم تنتھي عملیة 

والإسناد في نطاق قانون . التكییف فما ینتج عن ھذه العملیة یكون موضوع الإسناد
كون إسنادا مادیا أو یكون إسنادا معنویا، فالأول یقتضي نسبة العقوبات إما أن ی

أما . النتیجة الإجرامیة إلى سلوك معین ومن ثم نسبة ھذا السلوك إلى شخص معین
. الثاني فیقتضي نسبة النتیجة الإجرامیة إلى شخص ما لقدرتھ على الاختیار

إن لفكرة الإسناد في كما ،  عناصر تقیم بنیانھ القانونيوللإسناد الجنائي بنوعیھ
نطاق قانون العقوبات ذاتیة، فالإسناد یختلف عن الكثیر من المفاھیم المتعلقة 

  بمبادئ ھذا القانون
  : أھمیة البحث -:ثانیاً 

إن دراسة فكرة الإسناد الجنائي في مجال القواعد الموضوعیة من القانون 
كما .  القانوني للجریمةالجنائي ضروریة، باعتبار أن ھذه الفكرة تدخل في البنیان

 الجنائیة، باعتبارھا مفترضا لھذه ةإن دراستھا ضروریة أیضا في مجال المسؤولی
وذلك باستبعادھا كلما توافرت ، المسؤولیة، فھي ترسم حدودھا وتحدد نطاقھا

أسباب تحول دون إسناد النتیجة الإجرامیة إلى الجاني سواء من الناحیة المادیة أو 
  .المعنویة
  : نطاق البحث -:اً ثالث

       یشتمل نطاق موضوع بحثنا على دراسة فكرة الإسناد الجنائي في نطاق 
فھنالك ، القواعد الموضوعیة من القانون الجنائي أي في نطاق قانون العقوبات

إلا . الإسناد الإجرائي الذي یتحدد نطاقھ في مجال قواعد القانون الجنائي الشكلیة
  .ذه على الإسناد في نطاق قانون العقوباتأننا سنقصر دراستنا ھ
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  : منھجیة البحث -:رابعا 
  :       اعتمدنا في كتابة ھذا البحث على

ویقوم على استعراض النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع : منھج تحلیلي
وكذلك استعراض الآراء الفقھیة التي طرحت حول الموضوع ومناقشتھا ، وتحلیلھا

فضلا عن الاستئناس بقرارات قضائیة تدعم ،  الراجح منھاللوقوف على الرأي
  .وتعزز موقف التشریع والفقھ في ھذا المجال

حیث قارنا الأحكام التي جاء بھ المشرع ، وإن كان غیر متكامل: منھج مقارن
مع الأحكام التي جاء بھا المشرع المصري ، العراقي في خصوص موضوع البحث

 رم التي جاء بھا المشرع الفرنسي بحسب ما توافوكذلك الأحكا، في ھذا الخصوص
كما اشرنا إلى موقف القضاء الجنائي في ھذه الدول بقدر ما توافر . لدینا من مراجع

  .لدینا من قرارات قضائیة
  : إشكالیة البحث-:خامسا 

إن فكرة الإسناد في نطاق قواعد القانون الجنائي الموضوعیة تثیر الكثیر من 
ما المقصود بالإسناد في نطاق القانون الجنائي ؟ وما ھي منھا : التساؤلات
وما ، وما نوع العلاقة التي تربطھ بالجریمة؟، وما ھي أنواعھ ؟ ، عناصره؟

وبماذا یختلف عن بعض المفاھیم الأخرى في نطاق قواعد . مصدره التشریعي ؟
  والإذناب ؟ ، ، والتكییف، والمسؤولیة، ھذا القانون  كالأھلیة

  :   ھیكلیة البحث -:سادسا 
من أجل الإحاطة بموضوع البحث من كل جوانبھ، فقد أرتأینا دراستھ وفق   

  :  الھیكلیة الآتیة
  مفھوم الإسناد الجنائي:   المبحث الأول 

  التعریف بالإسناد الجنائي                       :       المطلب الأول 
  ناد الجنائيالطبیعة القانونیة للإس:       المطلب الثاني 
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  ذاتیة الإسناد الجنائي: المبحث الثاني 
  تمییز الإسناد الجنائي من الأھلیة الجنائیة:                 المطلب الأول 
  تمییز الإسناد الجنائي من المسؤولیة الجنائیة:                 المطلب الثاني 
  من التكییف الجنائيتمییز الإسناد الجنائي :                 المطلب الثالث 
  تمییز الإسناد من الإثم الجنائي:                 المطلب الرابع 

  أنواع الإسناد الجنائي وعناصره:   المبحث الثالث 
  أنواع الإسناد الجنائي:       المطلب الأول 
  عناصر الإسناد الجنائي:       المطلب الثاني 

  .الخاتمة
  
  

 المبحث الأول
  لجنائيمفھوم الإسناد ا

والعدالة ،  لابد لكل جریمة من شخص أرتكبھا أو مجموعة أشخاص
والمنطق یقتضیان ان ینسب الى ھذا الشخص أو إلى ھؤلاء الأشخاص ارتكاب ھذه 

فلكي تقوم المسؤولیة الجنائیة عن ھذه الجریمة، لابد أن یسند الفعل ، الجریمة
اءلة أي شخص وان كان ھذا فلا یمكن مس، المكون لھا إلى الجاني مادیا ومعنویاً

الشخص أھلا للتكلیف والمسؤولیة الجنائیة مالم یسند الیھ فعل غیر مشروع قانوناً، 
، لذا قیل إن نسبة الفعل ونتیجتھ إلى الشخص ھي الشرط الأول للمسؤولیة الجنائیة

  لذلك كان المقرر انھ إذا كانت النسبة ، بل إن المسؤولیة ذاتھا ھي نتاج ھذه النسبة
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فالإذناب .)١(ھذه الشرط الأول للمسؤولیة فان المسؤولیة ھي النتیجة المباشرة للنسبة
ولغرض الوقوف على . )٢( أساسین للبنیان القانوني للجریمةنوالإسناد إذن مفترضی

فكرة الإسناد في نطاق قانون العقوبات سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین نبین 
ي، أما الثاني فسنخصصھ لبیان الطبیعة القانونیة في الأول معنى الإسناد الجنائ

  .للإسناد الجنائي
  

 المطلب الأول
  التعریف بالإسناد الجنائي

       
،   في الفقھ الجنائي المعاصر لا تخرج دراسة المسؤولیة الجنائیة عن حالتین     

 الشروط التي بمقتضاھا: والثانیة، أھلیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي: الأولى
ینسب الفعل المكون للجریمة إلى ھذا الشخص وھذا ما یعبر عنھ بالإسناد 

"imputabilite" ، وتعیین الشخص المسؤول جنائیا یتضمن تطبیق قواعد الأھلیة
 لا یعد أھلا - وھو المخاطب أصلا بالقاعدة القانونیة -فالإنسان . )٣(وقواعد الإسناد

إلا متى أمكن نسبة ھذه ، دة الموضوعیةلتلقي الآثار القانونیة عن مخالفتھ للقاع
  وھذا یعني ، أي إدراجھا في حسابھ تمھیدا لمساءلتھ عنھا، المخالفة إلیھ

                          

، )ت.ب(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٣ج، لموسوعة الجنائيةا، كجندي عبد المل) ١(
  .٦٥-٦٤ص 

دار النهـضة   ،  القسم العـام   –النظام الجنائي الإسلامي  ، مصطفى محمد عبد المحسن   . د) ٢(
  .٤١٠ص ، ٢٠٠٧، القاهرة، العربية

 ـ، محاضرات في المسؤولية الجنائية في التـشريعات العربيـة        ، توفيق الشاوي . د) ٣( د معه
   .٢١ص ، ١٩٥٨، جامعة الدول العربية، الدراسات العربية العالي
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   .    )١( إلى فاعلھImputableكون الفعل مسندا 

معرفة معنى الإسناد لغةً ، وھكذا فإن تحدید معنى الإسناد الجنائي یتطلب
  . ھ والقضاء الجنائیینثم بیان تعریفھ في نطاق الفق، واصطلاحاً

  
  

  الفرع الأول
  الإسناد في الاصطلاح اللغوي

أي إسناد كلمة إلى ، )٢(في اللغة ھو إضافة الشيء إلى الشيء:        الإسنـاد 
. )٣(أسند إسناداً الى الشيء أي جعلھ یستند إلیھ، أخرى على وجھ یفیـد معنى تاماً

  وسـند إلى الشيء من باب ، )٤(د الخبروأسند في الشعر إسناداً بمعنى ساند مثل إسنا
  وسندتُ الى ، وفلان سـندُ أي معتمد. )٥(دخل وأسـتند الیھ بمعنى وأسـند غیره

  
  

                          

بحث ، الإسناد والإذناب والمسؤولية في الفقه المصري والمقارن، احمد صبحي العطار  . د) ١(
مطبعـة  ،  ٣٢الـسنة  ، ٢ و   ١العـددان   ، منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية     

  .١ص ، ١٩٩٠، جامعة عين شمس
، دار الشؤون الثقافية العامـة    ، التعريفات، حسن علي بن محمد بن علي الجرجاني      أبو ال ) ٢(

  .٢٠ص ، )ت.ب(، بغداد
  .١٣٧ص  ، ١٩٦٠، بيروت، دار العلم للملايين، معجم الرائد، جبران مسعود) ٣(
  .٣٦٥ص ، )ت.ب(، القاهرة، ١٢جزء ، تهذيب اللغة، منصور محمد بن أحمد الأزهري) ٤(
، بيـروت ، دار الكتاب العربـي   ، مختار الصحاح ، كر عبدالقادر الرازي  محمد بن أبي ب   ) ٥(

   .٣١٦ص ، ١٩٧٣
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نسبتھ إلى رواتھ حتى ، والإسناد في الحدیث رفعھ الى قائلھ. )١(الشيء اُسند سنوداً
ل شيء وك. )٢(والأحادیث مَساند ومَسانید، یصل بھ الى قائلھ فالحدیث مسـتندُ

كقولك عبداالله رجلُ ، وقال الخلیل الكلام سندُ ومُسند، أسندت الیھ شیئاً فھو مُسـتند
  .)٣(ورجل صالح مُسندُ إلیھ، صالح فعبداالله سَـند

  
  الفرع الثاني

  الإسناد الجنائي في الاصطلاح القانوني
فالمشرع ،        لم تعالج التشریعات محل الدراسة مفھوم الإسناد الجنائي

عراقي لم یحدد في نطاق قانون العقوبات النافذ معنى الإسناد حیث جاءت ال
بل ترك المشرع أمر ، نصوصھ خالیة من نص یشیر صراحة إلى معنى الإسناد

  . تعریفھ للفقھ
       ومن خلال الرجوع الى نصوص قانون العقوبات العراقي نلاحظ أن 

فنجد ،  والمعنوي بصورة ضمنیةالمشرع اكتفى بالإشارة إلى مبدأي الإسناد المادي
من القانون المذكور إلى مبدأ الإسناد ) ٢٩( من المادة )١ (المشرع قد أشار في الفقرة

لا یسأل شخص عن جریمة لم تكن (( حیث تنص ھذه الفقرة على أنھ ، المادي
  لكنھ یسأل عن الجریمة ولو كان قد ساھم مع سلوكھ ، نتیجة لسلوكھ الإجرامي

                          

ص ، )ت.ب(، بيروت، دار المعرفة، معجم الصحاح، الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري) ١(
٥١٦.   

، بيـروت ، مكتبـة دار الحيـاة    ، ١١جزء  ، معجم متن اللغة  ، العلامة الشيخ أحمد رضا   ) ٢(
  .٢٢٢ص ، ١٩٥٩

  .٦٣٥ص ، المصدر السابق، ور بن محمد الأزهريمنص) ٣(
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، ))ولو كان یجھلھ ،  إحداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحقالإجرامي في
یتضح من ھذا النص أن الشخص لا یمكن ان یسأل عن فعل وإن كان ھذا الفعل 

بمعنى أن ، مجرما بنص القانون مالم یكن ذلك الفعل مسـنداً الیھ من الناحیة المادیة
، جة المعاقب علیھا قانوناًتقوم رابطة السببیة المادیة بین سلوكھ الإجرامي والنتی

أما مبدأ الإسناد . وھذه ھي فكره الإسناد المادي. فیكون سلوكھ ھذا سببا لھذه النتیجة
المعنوي فقد أشار إلیھ المشرع بصورة ضمنیة أیضا وذلك في المواد التي تكلمت 
عن الركن المعنوي للجریمة باعتبار أن الإسناد المعنوي ھو عنصر في ھذا 

تقضي ) أ/٣٣(فالمادة ، من قانون العقوبات النافذ) ٣٤-٣٣(في المواد أي ، الركن
القصد الجرمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ((بأنھ 

فالمشرع في ھذا النص ، ))ھادفا إلى النتیجة التي وقعت أو ایة نتیجة جرمیة أخرى
، ارتكاب الفعل المكون للجریمةیتحدث عن قدرة الجاني على توجیھ إرادتھ إلى 

  . وھذة القدرة تعبر عن حریة الاختیار التي ھي جوھر الإسناد المعنوي
       أما بالنسبة للمشرع المصري فلا یختلف الوضع عنده عن الوضع في 

فلم یحدد المشرع المصري معنى الإسناد  في نطاق قانون ، المشرع العراقي
وبالرجوع إلى نصوص القانون المذكور . ١٩٣٧ لسنة ٥٨العقوبات النافذ رقم 

نلاحظ أن المشرع المصري لم یشر حتى ضمنا إلى فكرة الإسناد المادي كما فعل 
ومع ذاك نجد أن المشرع ، من قانون العقوبات) ٢٩(المشرع العراقي في المادة 

من مشروع ) ٢٤(المصري قد أشار إلى ھذه الفكرة بصورة ضمنیة في المادة 
لا تنقطع صلة (( حیث تنص المادة المذكورة بأنھ ، ١٩٦٦لعقابیة لعام المدونة ا

السببیة إذا أسھمت مع سلوك الفاعل في إحداث النتیجة أسباب أخرى ولو كان 
وسواء كانت مستقلة أم ، سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكھ، یجھلھا

  عد سلوك الفاعل سبب ومع ذلك فان ھذه الصلة تنقطع إذا تداخل ب، غیر مستقلة
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وفي ھذه الحالة یقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفھ ، كافٍ بذاتھ لإحداث النتیجة
  )).                                         فعلاً 

   أما فكرة الإسناد الجنائي المعنوي فقد أشار إلیھا المشرع المصري في 
من ھذا القانون تقضي بأنھ ) ٦٢(دة فالما، من قانون العقوبات ) ٦٣-٦١( المواد 

لا عقاب على من یكون فاقد الشعور أو الاختیار في عملھ وقت ارتكاب الفعل (( 
یتضح من ھذا النص إن الجاني لا یكون أھلا للإسناد المعنوي وذلك لتخلف ... )). 

وبالتالي لا یمكن إسناد ، مفترضاتھ في جانبھ باعتباره فاقد الشعور أو الاختیار
  .    لفعل إلیھ من الناحیة المعنویةا

  
  
  

  الفرع الثالث
  الإسناد الجنائي في الاصطلاح الفقھي

،  "الإسناد "        تعددت التعاریف التي ساقھا الفقھ الجنائي لمصطلح 
، )١()أھلیة تحمل العقوبة لتمتع الشخص بالوعي والإرادة ( فیعرفھ البعض بأنھ 

ط بین فكرة الإسناد الجنائي وھي فكرة موضوعیة یلاحظ على ھذا التعریف انھ یخل
وبین ، تتعلق بالجریمة ومدى إمكان إسنادھا أو نسبتھا إلى الجاني مادیا ومعنویا

فكرة الأھلیة التي ھي حالة في شخص الجاني تتعلق بمدى استعداده لتحمل التكلیف 
ة على یتمثل في القدر( وعرف البعض الأخر الإسناد الجنائي بأنھ . والعقاب

  الإدراك والإرادة الواجب توافرھا لدى فاعل الجریمة حتى یمكن نسبتھا إلیھ لكي 

                          

ص ، ١٩٩٠، بيـروت ، الدار الجامعيـة  ،  القسم العام  -قانون العقوبات ، جلال ثروت . د) ١(
٢٤٠.  
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أو ھو الصلاحیة العامة للمساءلة جنائیا عن الفعل ، یكون مسؤولا عنھا جنائیا
یلاحظ على ھذا التعریف أیضا انھ خلط بین فكرة الإسناد الجنائي ، )١()الخاص 

". الصلاحیة العامة للمساءلة جنائیا " مھ لعبارة وفكرة الأھلیة الجنائیة باستخدا
  إلى القول  " Delogu" وذھب الأستاذ 

ھو حالة في الشخص تعني تمتعھ بالقدرة على الإدراك ( بان الإسناد الجنائي 
یؤخذ على ھذا التعریف نفس ، )٢()والإرادة  فھو یتطابق تماما مع أھلیة التصرف

خرى قصر الإسناد الجنائي على الإسناد المعنوي كما انھ من جھة أ. المأخذ السابق
تحدید لأھلیة ( وعرف الإسناد الجنائي أیضا بأنھ . وحده دون الإسناد المادي

یلاحظ إن ھذا ، )٣()الشخص وقدرتھ على التطابق مع القاعدة الموضوعیة 
عندما اعتبر الإسناد عبارة عن ، التعریف اعتبر الأھلیة الجنائیة مضمونا للإسناد

وھذا لا یمكن قبولھ باعتبار أن الأھلیة مفترض للإسناد الجنائي ، تحدید لھذه الأھلیة
  .  ولیست مضمونا لھ كما سنرى لاحقا

       ومن جھة أخرى یلاحظ أن البعض یعتبر الإسناد الجنائي ركنا في 
 على قانون الإجراءات الجنائیة دون - الإسناد–ومن ثم یقصره ، الدعوى الجنائیة

  إن قانون العقوبات عندما تكلم عن الجریمة تكلم : " ون العقوبات وذلك بقولھقان
                          

 دراسـة   -السكر وأثره في المـسؤولية الجنائيـة      ، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن   ) ١(
-٢٠ص ، ١٩٧٥،  القاهرة جامعة-أطروحة  دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق        ، مقارنة
٢١.  

(2) Delogu (T) : La  culpabilite  dans  la  Theorie  general  de  la  
infraction. Cours de       doctorat Alex endria . 1950 No . 260.                  

يلية  دراسة تأصيلية تحل   -الإسناد في المواد الجنائية   ، محمد علي سويلم    . د:     نقلاً عن  
  .١١ص ، ٢٠٠٦، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، تطبيقية مقارنة

  .٥ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ٣(
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فتكلم عن جرائم النفس ، عنھا بشمولیة مطلقة دون تحدید من ھو فاعل الجریمة
أما ، والمال وخلافھ بإظھار ما ھي الجریمة وكیف ترتكب وعناصرھا وأركانھا

قانون الإجراءات أیضا بشمولیة إسناد ھذه الجریمة إلى فلان فھذا الأمر ینظمھ 
باعتبار أن الإسناد الجنائي لا یقتصر على ، ولا نمیل إلى ھذا القول. )١("مطلقة 

فھنالك الإسناد الموضوعي وھو إما أن یكون مادیا أو ، قانون الإجراءات الجنائیة
  .كما سنرى لاحقا، ویتحدد نطاقھ في قانون العقوبات، یكون معنویا

 یمكننا أن نعرف الإسناد في نطاق قانون العقوبات بأنھ نسبة        وعلى ھذا
 الإجرامیة إلى فعل معین ومن ثم نسبة ھذا الفعل الى إرادة  فاعل معین ةالنتیج

  .فھذا التعریف یجمع بین صورتي الإسناد الجنائي. لقدرتھ على الاختیار
  
 

  الفرع الرابع
 الإسناد الجنائي في الاصطلاح القضائي

ولكن ھذا لا یعني أن ، "الإسناد "القضاء الجنائي العراقي مصطلح لم یعرف 
فقد تباین ھذا القضاء في قراراتھ . الإسناد ھو مصطلح دخیل على قضائنا الجنائي 

من ذلك ماقضت بھ محكمة التمییز في قرار لھا ، " الإسناد"بین استعمال مصطلح 
 الجرمي إلى مادتھ  الفعلإذ لا یكفي في قرار الإدانة إســناد(( ... من أنھ 
  منھا مصطلح ، وبین استعمال مصطلحات مشابھة لمصطلح الإسناد، )٢())القانونیة

                          

دار الفكـر   ، الإسناد في القانون الجنائي فقهـاً و قـضاءاً        ، المحامي عبد السلام عرفات   ) ١(
  .١٤ ، ٨ص ، ٢٠٠٥، القاهرة، والقانون

منشور ، ١٧/٩/١٩٨٧في   ، ٨٨-٨٧/ جنايات أولى    / ٢٤٠قرار محكمة التمييز رقم     ) ٢(
   .٩٧ص ، ١٩٨٧، ٣ع ، في مجموعة الإحكام العدلية
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إذا كانت (( من ذلك ماقضت بھ المحكمة المذكورة بأنھ " الجریمة المسندة " 
لا یسوغ إحالتھ إلى المحاكمة الجریمة المسندة إلى المتھم ناشئة عن الوظیفة ف

من ذلك ما قضت بھ المحكمة المذكورة ، " التھمة المسندة  " ومصطلح، )١())...
لدى التدقیق والمداولة وجد إن قرار براءة المتھم من التھمة المسندة إلیھ (( بأنھ 

من ، " الفعل المسند أو الفعل المنسوب " ومصطلح ، )٢())صحیح وموافق للقانون
الجرمي المسند إلى المتھمین إذا كان الفعل (( ذلك ما قضت بھ محكمة التمییز بأنھ 

لا یكون المتھم مسؤولا عن الفعل (( وما قضت بھ ، )٣())یكون جریمة واحدة 
یتبین من ھذه القرارات أن القضاء الجنائي العراقي لم یورد . )٤(...))المنسوب إلیھ 

إنما تعرض لھ من خلال عبارات قریبة ، تعریفا للإسناد الجنائي بصورة صریحة
الجریمة " وعبارة ، "إسناد الفعل الجرمي " طلح منھا عبارة من ھذا المص

  ".الفعل المسند أو المنسوب " وعبارة ، "أو التھمة المسندة ، المسندة
                          

منـشور فـي    ، ١٦/٤/١٩٦٠في  ، ١٩٦٠/ تمييزية   / ١٠٨قرار محكمة التمييز رقم     ) ١ (
قـرار  : ؛ وفي نفـس المعنـى  . ٤٢٢ص  ، ١٩٦٠، بغداد، ٣س ، ٣ع ، مجلة القضاء 

منـشور فـي مجموعـة      ، ١٢/١/١٩٧٥في  ، ٩٧٥/ ييزية  تم / ٣محكمة التمييز رقم    
  .٢٤٥ص ، ١٩٧٥، بغداد، ٦س ، ١ع، الأحكام العدلية

منشور فـي   ، ٣/١٢/١٩٦٦في  ، ٩٦٦/ ح   ٤٦الاضبارة المرقمة   / قرار محكمة التمييز  ) ٢(
  .٢١٨ص ، ١٩٧٠، بغداد، نقابة المحامين، ٢٥س ، ١ع ، مجلة القضاء

، ٢١/٩/١٩٨١فـي  ، ١٩٨١/  جنايات -جزاء أولى/  ١٢٥٨قرار محكمة التمييز رقم  ) ٣(
  .٧١ص ، ١٩٨١، ١٢س ، ٣ع ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية

منشور ، ١٩/٤/١٩٨٨في ، ٨٨-٨٧/ جزاء متفرقة  / ٢٧٣٥قرار محكمة التمييز رقم     ) ٤(
  .١١١ص ، ١٩٨٨، ٢ع ، في مجموعة الأحكام العدلية
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فان موقفھ من تعریف الإسناد الجنائي ،  أما بالنسبة للقضاء الجنائي في مصر
القضاء الجنائي فلم یبین . لیس بأفضل من موقف قضائنا الجنائي في ھذا الصدد

وھذا لا یعني أن الإسناد ھو مصطلح دخیل على ، المصري معنى الإسناد الجنائي
فقد تباینت محكمة النقض المصریة في قراراتھا بین اسـتعمال ، ھذا القضاء

رابطة السببیة ((قضت بھ المحكمة المذكورة بأنھ من ذلك ما، " الإسناد " مصطلح 
الجاني ومساءلتھ عنھا طالما كانت تتفق والسیر تتطلب إسناد النتیجة إلى خطأ 

من ذلك ما قضت بھ ، " إسناد التھمة " واستعمال مصطلح ، )١())العادي للأمور 
إن الواقعة تكون محطوطة بالشكوك والریبة في صحة (( المحكمة المذكورة بأنھ 
  ضى تقالموضوع أن لمحكمة (( وما قضت بھ بأن ، )٢())إسناد التھمة إلى المتھم 

  
  

  
  
  
  
  
  

                          

الموسـوعة  ، عبد المنعم حسني ، ٧/١١/١٩٨٦في ،  ق٥٥ ق لسنة ٧طعن جنائي رقم   ) ١(
الـدار العربيـة   ، ٨ج ، الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المـصرية        

  .٥٥١ص ، ٢٠٠٦، القاهرة، للموسوعات
 ،لمستشار عبد الفتاح مـراد    ا ١٥/٢/٢٠٠٠في  ،  ق ٦١ لسنة   ١٢٥٨٨طعن جنائي رقم    ) ٢(

  .٦٧ ص ،)م.ب)(ت.ب (،٢ج، ائية والمدنية أحكام النقض الجنلأحدثموسوعة مراد 
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وبین استعمال ، )١()) صحة إسناد التھمة إلى المتھمفيبالبراءة متى تشككت 
من ذلك ما قضت بھ ، " الجریمة المسندة " عبارات قریبة من ھذا المصطلح مثل

إن الجریمة المسندة إلى المتھم لیست من الجرائم التي أجاز (( ھذه المحكمة بأنھ 
من ذلك ما قضت بھ ، " الفعل المسند " صطلح وم، )٢())القانون القبض فیھا 

عدم تقید المحكمة بالوصف الذي تسبغھ النیابة العامة (( المحكمة المذكورة بأنھ 
  .)٣())على الفعل المسند إلى المتھم 

فنلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة قد حاولت في قرار ،        أما في فرنسا
یتحقق الإسناد متى ما توافرت (( قضت بأنھ لھا بیان معنى الإسناد الجنائي عندما 

یلاحظ أن ھذا القرار ركز على الإسناد . )٤())الإرادة الحرة والتمییز لدى الجاني 
  وھو بھذا قصر ، باعتباره یتطلب توافر الإدراك وحریة الاختیار لدى الجاني

                          

مجموعة أحكام لمحكمة النقض    ، ٢٠٠٣ يوليو   ٢في  ،  ق ٩٦ لسنة   ،١٨٤٩٠الطعن رقم ) ١(
ة على شبكة الانترنيت علـى الموقـع        منشور، ٢٠٠٤لعام  ) الدائرة الجنائية   ( المصرية
                                                                           :الالكتروني

-t?php.index/php.index/archive/law/net.law-f.www://http
html.75  

 ،لمستشار عبد الفتـاح مـراد      ا ،٦/٢/٢٠٠٢في  ،  ق ٦٣ لسنة   ٦٨٩٧طعن جنائي رقم    ) ٢(
  .٢٤ ص ،)م.ب)(ت.ب (،٤ج ، النقض الجنائية والمدنيةموسوعة مراد لأحدث أحكام 

 ،لمستشار عبد الفتاح مـراد    ا ٢٣/٤/٢٠٠٣في  ،  ق ٧٢ لسنة   ٣٠٦٣٩طعن جنائي رقم    ) ٣(
  .٢٧١ ص ،)م.ب)(ت.ب (،٥ج ، موسوعة مراد لأحدث أحكام النقض الجنائية والمدنية

  
4) Crim  13 dėe  1956 . D1957 . 34  et  note patin .( 

   .١٤ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د: قلا عنن     
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ضاء ومع ذلك فان موقف الق. الإسناد الجنائي على الإسناد المعنوي دون المادي
الجنائي الفرنسي في ھذا المجال أكثر تقدما من موقف القضاء الجنائي العراقي 

  . والمصري
  

  المطلب الثاني
  الطبیعة القانونیة للإسناد الجنائي

تحدید طبیعة العلاقة التي ،        نقصد بالطبیعة القانونیة للإسناد الجنائي
فھل یعتبر ، ة ھذه العلاقةفقد اختلف الفقھاء حول تحدید طبیع. تربطھ بالجریمة

وبالتالي لا ، الإسناد الجنائي مفترضا اومقدمة ضروریة للقول بوجود الجریمة
أم انھ عنصر یدخل في ، بل ھو أمر سابق علیھا ؟، یدخل عنصرا في تكوینھا

وحول . بحیث لا تكتمل أركانھا مالم یتوافر عنصر الإسناد؟، تكوین أركان الجریمة
لعدید من الآراء الفقھیة التي حاولت بیان الطبیعة القانوني ھذا الموضوع ظھرت ا

مع بیان الأسانید التي یقوم علیھا ، وفیما یلي سنوضح ھذه الآراء. للإسناد الجنائي
ومن ثم الإشارة إلى الانتقادات الموجھة لكل منھا للوقوف على الرأي ، كل رأي

  . الراجح منھا
  )مةالإسناد افتراض للجری: ( الرأي الأول

أن الإسناد ، نوخصوصا الفقیھ الایطالي لیو،         یرى أنصار ھذا الرأي
وبالتالي فانھ لا یمكن التسلیم ، ومقدمة ضروریة لھا، افتراض للجریمةالجنائي ھو

فھذا الأخیر لا یمكنھ انتھاك قانون العقوبات ،  للإسنادلبجریمة الشخص غیر الأھ
  غالى بعض أنصار ھذا الاتجاه فقالوا إن وقد ت، حیث لا یكون مخاطبا بأحكامھ
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فالإسناد الجنائي وفقا . )١(ھو افتراض للجریمة) الجاني ( الشخص الأھل للإسناد 
، لھذا الرأي مفترض من مفترضات أھلیة ارتكاب فعل یطلق علیھ وصف الجریمة

وتعد ضروریة لكي ترتب الجریمة ، فھو حالة شخصیة تسبق ارتكاب الجریمة
  . )٢( القانونیةآثارھا

حیث ،        واضح أن ھذا الاتجاه یعتبر الإسناد الجنائي مستقلا عن الجریمة
فالإسناد وفقا لھذا الرأي . یعتبره مقـدمة ضروریة لقیامھا وترتیب آثارھا القانونیة

  .یعتبر شرطا سابقا على قیام الجریمة
، لجنائي عن الجریمةباعتبار انھ یبتعد بالإسناد ا،  وقد انتقد ھذا الاتجاه  

ومن جھة أخرى یؤخذ على أنصار ھذا الاتجاه ، )٣(ویعتبره مفترضا سابقا علیھا
لان ھؤلاء ، قولھم بعدم الاعتراف بجریمة غیر الأھل للإسناد كالصغیر والمجنون

فھذا القول یخالف الحقیقة وذلك . ومن في حكمھم لا یسعھم مخالفة القاعدة القانونیة
فالمشرع حینما یتوجھ بالأمر الذي تتضمنھ ، نائیة ذات مجال عاملان القاعدة الج
أو غیرھم ، فانھ یخاطب الجمیع بلا استثنــاء للمرضى عقلیا، القاعدة الجنائیة

وإن كان من ، إذ إن ھؤلاء ومن في حكمھم یخضعون للقاعدة الجنائیة، كالصغار
  إخضاعھم لتدبیر أمني بل یجب ، غیر الجائز إخضاعھم للعقوبة بمفھومھا التقلیدي 

  
                          

(1) Leon, G.- L′imputabilita, nella  teoria  generale del  reato.p.384 ess.   
   .٦٠ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن:       نقلا عن

(2) Sabalinl, catania . V.11. carne. p.113.            
بحث منشور فـي    ، النموذج القانوني للجريمة  ، آمال عبدالرحيم عثمان  .  د :      نقلا عن 

، مطبعة جامعة عين شـمس ، ١٤السنة ، ١العدد ، والاقتصادية مجلة العلوم القانونية
     .٧٢ص ، ١٩٧٥

 . ومابعدها٦٠ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٣(
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لا یسأل " وھذا ما أكده المشرع العراقي عندما استخدم عبارة ، )١(من بدائل العقوبة
وھذا یعني أن ما یصدر عن المجنون ، من قانون العقوبات) ٦٠(في المادة " جزائیا

وان كان من غیر الممكن عقابھ لتوافر مانع من ، ومن في حكمھ یعتبر جریمة 
" ولو لم یرد المشرع العراقي ھذا الحكم لاستخدم عبارة ، لیة لدیھموانع المسؤو

لأنھ اعتبر ، كما انتقد ھذا الاتجاه" . لا یسأل جزائیا " بدلا من عبارة " لاجریمة 
باعتبار أن الافتراض یسبق ، وھذا لایمكن قبولھ، الجاني مفترضا للجریمة 

  . )٢(مة بل ھو مرتكبھافي حین إن الجاني لیس سابقة زمنیة للجری، الجریمة
  )الإسناد افتراض للركن المعنوي للجریمة : ( الرأي الثاني

       یسلم مؤیدو ھذا الرأي بان الإسناد الجنائي ھو افتراض للركن المعنوي  
أي الخطأ بمعناه ، بمعنى كونھ شرطا لازما لتحقق الإثم أو الذنب ، للجریمة
 لوجود عارض من -سناد لدى الشخص وعلى ذلك فإذا انتفت أھلیة الإ، الواسع

فلو افترضنا مثلا بان .  انعدم الإثم أو الخطأ كركن في الجریمة –عوارضھا 
 لایمكن القول – وفقا لما تقدم -السكران سكرا غیر إرادي قد ارتكب جریمة قتل
 -كالعمد أو الخطأ غیر العمدي-، بتوافر أي صورة من صور الركن المعنوي لدیھ

  وذج ـع النمــوان ظل الفعل غیر مشروع ومتطابق م، مـ مفترض للاثلان الإسناد
  
  
  
  
  

                          

  .٦٥-٦٤ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ١(
 .٦٢ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٢(
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فالإسناد یعتبر تنظیما قانونیا مستقلا . )١(ومنسوب لمرتكبھ مادیا، القانوني للجریمة
  عن 

وھو یعتبر شرطا سابقا ولازما لوجود الخطأ ، الركن المعنوي للجریمة
  .)٢(المعنوي

فھو یعتبر الإسناد الجنائي مفترض ، رأي       ونحن لا نمیل إلى ھذا ال
وھذا لا یمكن قبولھ باعتبار انھ من المتصور قیام الإثم في جانب الجاني وان ، للاثم

  ، لم یكن أھلا للإسناد
  )الإسناد صفة أو حالة : ( الرأي الثالث

       یذھب أنصار ھذا الرأي إلى القول بان الإسناد الجنائي لا یعد من 
بل ھو حالة ، ولا یعتبر عنصرا یدخل في تكوین أركانھا، یمةمفترضات الجر
وانھ یرتب آثاراً قانونیة ھي ، لأنھ یرتبط بالجاني لا بالجریمة، شخصیة قانونیة

ولا یجوز الخلط بین ، وقد یؤدي إلى تطبیق بعض التدابیر، الإعفاء من العقوبة
  . )٣(رى فتتعلق بالجریمةفالأول یتعلق بالمجرم أما الأخ، الإسناد الجنائي والظروف

  mododi       فالإسناد الجنائي وفقا لھذا الاتجاه ھو عبارة عن نمط وجود 
esser ،  أو حالةstatus ، ٤(أو وصف شخصي(.  

        
                          

 .٦٥ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ١(
(2) Domenlco  pisapia: contributo  alla  determinzion  del  concetto  di     
      capacita net  diritto  penale, instudi  di  diritto penale  , 1956 . p. 10 .  

، المطبعـة العالميـة   ، النظرية العامة في ظروف الجريمة    ، عادل عازر . د:   نقلا عن 
  . ١٠٩ص ، ١٩٦٧، القاهرة

 .٧٧ص ، مصدر سابق، آمال عبدالرحيم عثمان. د) ٣(

 .٥٧ص ، المصدر السابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٤(
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حیث انھ یجعل الإسناد الجنائي حالة ،  ونحن لا نمیل إلى ھذا الرأي أیضا
 وفي ھذا خلط بین الإسناد ،شخصیة مستقلة عن الجریمة ومرتبطة بشخص المجرم

  .الجنائي والأھلیة الجنائیة
  )الإسناد عنصر في الجریمة : ( الرأي الرابع

       یعتبر الإسناد الجنائي وفقا لھذا الرأي عنصرا یدخل في تكوین 
ویذھب أنصار ھذا الرأي إلى القول بان ھذا التكییف للإسناد الجنائي ، الجریمة

من قانون ) ٦٢(الذي نص في المادة ،  المصري یتفق تماما مع خطة المشرع
لا عقاب على من یكون فاقد  الشعور أو الاختیار في عملھ (( العقوبات على أنھ 

فھذه المادة قد جعلت من احتجاب الشعور أو غیاب ، ))وقت ارتكاب الفعل 
  ).١( سببا یوجب امتناع العقوبة- وھما من عناصر الإسناد المعنوي -الاختیار 
حیث انھ اعتبر الإسناد المعنوي عنصرا ،    ونحن نمیل إلى ھذا الٍرأي   

وبذلك تجنب الخلط بین الإسناد الجنائي ، یدخل في تكوین الركن المعنوي للجریمة
، على الرغم من انھ لم یشر إلى التكییف القانوني للإسناد المادي. والإثم أو الإذناب

حیث یربط بین عنصري ھذا ، المادي الذي یعتبر عنصرا یدخل في تكوین الركن 
ھو أن الإسناد یعتبر ، فالتكییف الذي نرجحھ للإسناد الجنائي. الركن ویحقق وحدتھ

الإسناد المادي ( المادي والمعنوي ، عنصراً یدخل في تكوین ركني الجریمة
  ). عنصر في الركن المعنوي يوالإسناد المعنو، عنصر في الركن المادي

  
  
  
  
  

                          

 .٧٠ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ١(
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  ثانيالمبحث ال

  ذاتیة الإسناد الجنائي
  

 قد یحدث الخلط بین مفھوم الإسناد الجنائي وبین غیره من المفاھیم في نطاق 
قواعد القانون الجنائي، فھنالك بعض المفاھیم التي یبدو للوھلة الأولى أنھا تعبر 

، من ھذه المفاھیم الأھلیة الجنائیة، عن نفس المعنى الذي یعبر عنھ الإسناد الجنائي
لذا لابد من الوقوف على . وأخیرا الإثم الجنائي، والتكییف، المسؤولیة الجنائیةو

ولإدراك ھذه الغایة ارتأینا ، معنى كل من ھذه المفاھیم وتمییز الإسناد الجنائي عنھا
  :كما یأتي، تقسیم ھذا المبحث إلى أربع مطالب

  
  

  
  المطلب الأول

  تمییز الإسناد الجنائي من الأھلیة الجنائیة
       البعض من الفقھاء یخلط بین فكرة الإسناد الجنائي وفكرة الأھلیة 

حیث یرون أن ھذه الازدواجیة في المصطلحات لا یقابلھا ازدواجیة في ، الجنائیة
   وعدیم ،والعكس صحیح، المفاھیم باعتبار أن الشخص ذا الأھلیة یكون أھلا للإسناد
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وابعد من ذلك نجد أن بعض الفقھاء . )١(نادالأھلیة ھو دائما شخص غیر أھل للإس
  .)٢("أھلیة الإسناد " یطلق على الأھلیة الجنائیة اصطلاح 

إن الجریمة لا تقوم إلا بنوعین من الإسناد إسناد : " ویذھب البعض إلى القول
وفي ھذا القول . )٣("و إسناد معنوي ھو الأھلیة الجنائیة، مادي ھو علاقة السببیة

    .الإسناد والأھلیةخلط واضح بین 
 والأھلیة الجنائیة كما یعرفھا البعض ھي استعداد الشخص أو قدرتھ على فھم 
ماھیة أفعالھ وتقدیر نتائجھا وعواقبھا مما یستلزم أن تكون ملكاتھ العقلیة والذھنیة 

ویعرفھا البعض الآخر بأنھا كنایة عن تمتع ، )٤(طبیعیة وقت ارتكاب الجریمة
وتعرف ، )٥(لعقل والبلوغ للإدراك أو التمییز ولاختیار المسلكالمتھم بجریمة با

الأھلیة الجنائیة كذلك بأنھا وصف أو تكـییف لحالة الشخص العقلیة وقت ارتكاب 
  . )٦(الفعل أو الامتناع المكون للجریمة
                          

 . ومابعدها٢٣ص ، مصدر سابق، لرحمن توفيق احمد عبدالرحمنعبدا) ١(

، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي    ،  القسم العام  –قانون العقوبات ، مأمون محمد سلامة  . د) ٢(
ص ، مصدر سابق ،  القسم العام  -قانون العقوبات ، جلال ثروت . ؛ د .٢٥٦ص  ، ١٩٧٩
، الإسلامية والقانون المقـارن أهلية العقوبة في الشريعة  ، حسين توفيق رضا  . ؛ د . ٢٤٠
 .٢٢٤ص ، ١٩٦٤، القاهرة

  .٤٩٢ص ، مصدر سابق، احمد فتحي سرور. د) ٣(
، دار الثقافة للنشر والتوزيع   ،  القسم العام  -شرح قانون العقوبات  ، نظام توفيق المجالي  . د) ٤(

  .٣٣٢ص ، ٢٠٠٥، عمان

 .٣٣٠ص ، مصدر سابق، علي راشد. د) ٥(

دار النهضة  ،  دراسة مقارنة  – الجنائية ةالنظرية العامة للأهلي  ، عليعادل يحيى قرني    . د) ٦(
 .١٣١ص ، ٢٠٠٠، القاهرة، العربية
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 من خلال ھذه التعاریف لفكرة الأھلیة الجنائیة یتضح أن ھناك فرقاً بین 
فمن جھة فان الأھلیة الجنائیة ، ائي وبین ھذا المفھوم من عدة أوجھالإسناد الجن

مفترض من مفترضات الإسناد المعنوي ولیس الإسناد المعنوي ذاتھ بل ھي سابقة 
فقبل البحث في قیام الإسناد الجنائي من عدمھ في حق ، )١(علیھ ومستقلة عنھ

لذا لا یمكن أن . )٢(الشخص یفترض توافر شرط الأھلیة الجنائیة لدى ھذا الشخص
وبالتالي . )٣(تنسب الجریمة معنویا إلى مرتكبھا مالم یكن متمتعا بالأھلیة الجنائیة

، فإنھ من البدیھي عدم إمكان الكلام عن الإسناد الجنائي دون توافر الأھلیة الجنائیة
  . في حین إن من الممكن تصور العكس

 البعض إلى أنھ لا یعني شیئاً        لھذا فان الإسناد الجنائي لیس كما یذھب
ولا یعتبر أیضا مفترضا للأھلیة الجنائیة فھو لا یعد ، )٤(آخر غیر الأھلیة الجنائیة

، )٥(من الشروط الواجبة لصلاحیة الفرد لان یكون مخاطبا بأحكام قانون العقوبات
فالشخص غیر الأھل للإسناد یمكن أن یكون شخصا محروما من الأھلیة الجنائیة 

فقد یكون متمتعا بالأھلیة الجنائیة ومع ذلك لا . )٦(یمكن أن یكون ذا أھلیة جنائیةكما 
  كمن یرتكب الجریمة تحت تأثیر الضرورة أو الإكراه ، یكون أھلا للإسناد الجنائي

                          

 .١٨ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د) ١(

  .٣٣١ص ، مصدر سابق، علي راشد. د) ٢(
 .٤٠ص ، مصدر سابق، أحمد صبحي العطار. د) ٣(

 .٢٤ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٤(

  .٧٤ص ، مصدر سابق،  عثمان عبدالرحيمآمال. د) ٥(
(6) Manzini . – trattato  di  diritto penale , italiano . v.l . 1961 .p.473  
     .   Vannini , ottorino . – Istituzioni  di  diritto penale . parte general .  
     v.l. 1939 .  p.100 .    

  .٢٣ص ، سابقالمصدر ال، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن: نقلا عن     
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، وھو متمتع بكامل ملكاتھ العقلیة وقت ارتكاب الفعل المكون للجریمة، المعنوي
ار تضیق لدیھ في ھذه الحالة إلى الحد الذي ولكن الذي یحدث أن حریة الاختی

وبالتالي لا ، تصبح معھ الإرادة متجردة من القیمة القانونیة فلا یعتد بھا القانون
  .یمكن إسناد الجریمة إلیھ من الناحیة المعنویة

        ومن جھة أخرى فان أساس فكرة الإسناد الجنائي متعلق بقدرة الجاني 
ن أساس فكرة الأھلیة الجنائیة متعلق بمدى صلاحیة في حین إ، على الاختیار

أي لصدور الفعل على وجھ یعتد بھ ،الجاني للمخاطبة بأحكام قانون العقوبات 
ومن جھة أخرى فإن الأھلیة الجنائیة ھي حالة شخصیة باعتبار أنھا . )١(القانون

ناد في حین إن الإس، )٢(تتعلق بمدى صلاحیة الشخص للمخاطبة بأحكام القانون
، فالإسناد المادي یتعلق بمادیات الجریمة، الجنائي قد یكون ذا طبیعة موضوعیة

  . باعتبار انھ عنصر في الركن المادي للجریمة
       ویرى جانب من الفقھ أن الإسناد الجنائي یختلف عن الأھلیة الجنائیة 

یة من حیث إن الأول یخص أو یعني الشخص الذي یكون موضعا للمساءلة الجنائ
أما الثانیة فتعني أو تخص كـل الأشخاص الذین یمكن أن ، عن فعل یكون جریمة

  .)٣(illecito penaleأو بمعنى آخر احد المحظورات الجنائیة ، یقترفوا جریمـة ما
الإسناد  "ن في ھذین المصطلحیة  یتضح من كل ما تقدم أن الازدواجی

  فالإسناد ،  المعنى والمفھوم أیضا تقابل بازدواجیة في" الجنائي والأھلیة الجنائیة 

                          

  .١٨ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د) ١(
 .٧٧ص ، سابقالمصدر ال،  عثمان عبدالرحيمآمال. د) ٢(

(3) Manzini . – trattato .p. 678 .  
     Pisapia . Gian  Domenia . – Istituzioni  di diritto penal , part gen  e      
     part. Special padova. 1970. p.26-27     

   .٢٢ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن: نقلا عن   
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ولكن ھذا ، الجنائي شيء والأھلیة الجنائیة شيء آخر ولكل منھما مدلولھ الخاص بھ
بل ھناك ترابط وثیق بینھما إلى ، لا یعني أنھما مفھومان منفصلان عن بعضھما

فالشخص ، الحد الذي أدى ببعض الفقھاء إلى اعتبارھما معبرین عن مفھوم واحد
وھذا یعني أن ، ن أن یكون أھلا للإسناد الجنائي مالم یكن ذا أھلیة جنائیةلایمك

ولیس العكس باعتبار أن الشخص قد ، الأھلیة الجنائیة مفترض للإسناد الجنائي
 الجنائیة ومحتفظ بكامل قدراتھ العقلیة والذھنیة مدركا لماھیة ةیكون متمتعا بالأھلی

 دومع ذلك لایمكن اعتباره أھلا للإسنا، یمةأفعالھ وقت ارتكاب الفعل المكون للجر
الجنائي لارتكابھ الجریمة في ھذه الحالة تحت تأثیر الإكراه المعنوي مثلا، فإرادتھ 

ومن ثم ، ھنا خضعت لتأثیر ھذا العامل على نحو لم یترك لھا حریة الاختیار
 إلیھ من فلا یمكن نسبة الجریمة، أصبحت ھذه الإرادة متجردة من القیمة القانونیة

  .الناحیة المعنویة وإن أمكن إسنادھا إلیھ مادیا
  

  
  المطلب الثاني

  تمییز الإسناد الجنائي من المسؤولیة الجنائیة
ھل إن الإسناد : ھي،  حول مسألة مھمة)١(       اختلف فقھاء القانون الجنائي

  .  أم ازدواج فیھ ؟، الجنائي والمسؤولیة الجنائیة یقابلھما وحدة في المفھوم
       والمسؤولیة الجنائیة كما یعرفھا البعض ھي صلاحیة الشخص أو 

  وتعرف المسؤولیة الجنائیة أیضا بأنھا ، )٢(أھلیتھ لتحمل العقوبة المقررة للجریمة

                          

عبـدالرحمن  : لتفاصيل أكثر حول الاتجاهات التي ظهرت حول هذه المسألة ينظـر          ) ١(
  . وما بعدها٣٦ص ، المصدر السابق، توفيق احمد عبدالرحمن

 .٤٠٧ص ، مصدر سابق، عوض محمد. د) ٢(
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وموضوع ھذا ، الالتزام بتحمل النتائج القانونیة المترتبة على توافر أركان الجریمة
 الاحترازي الذي ینزلھ القانون بالمسؤول عن الالتزام ھـو  العقوبة أو التدبیر

فارتكاب الشخص لفعل یعتبره القانون جریمة یثیر فكرة المسؤولیة ، )١(الجریمة
 الشخص بمقتضى حكم قضائي وھذا یعني انھ االجنائیة وتوقیع العقوبة على ھذ

  .)٢(مسؤول مسؤولیة جنائیة
نائي والمسؤولیة الجنائیة        والرأي في ایطالیا خاصةً ھو أن الإسناد الج

حیث ذھبت محكمة النقض ، شيء واحد ولا یمكن اعتبارھما مفھومین مختلفین
الایطالیة إلى انھ لیس ھناك فرق بین الإسناد الجنائي والمسؤولیة الجنائیة عندما 

ذلك ، أن التمییز بین الإسناد والمسؤولیة الجنائیة ھو في جوھره سفسطي(( ذكرت 
قدیر أي فرق بین الإسناد الجنائي والمسؤولیة الجنائیة سوى أن لأنھ لا یمكن ت

، الإسناد كمجموعة شروط شخصیة یكون الشخص بمقتضاھا أھلا جنائیا
ویذھب جانب من الفقھ . )٣())والمسؤولیة وجود تلك الأھلیة في شخص معین 

  ، یةحیث یساوي بین الإسناد الجنائي والمسؤولیة الجنائ، المصري في ذات الاتجاه
  
  

                          

، دار النقري ، ٢ط  ،  القسم العام  –شرح قانون العقوبات اللبناني   ، محمود نجيب حسني  . د) ١(
   .٤٦٩ص  ، ١٩٧٥، بيروت

 دراسـة مقارنـة فـي    –المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، محمد كمال الدين إمام   . د) ٢(
ص ، ٢٠٠٤، الإسـكندرية ، ةدار الجامعة الجديد  ، القانون الوضعي والشريعة الإسلامية   

١١٢-١١١. 
(3) Giustizia  penal . parte  seconde . 1935 . co1 . 1332 ess   

  .٣٩-٣٨ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن:      نقلا عن
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بل یعتبرھما مترادفین باعتبار أن إسناد الجریمة إلى المتھم یعني تمتعھ بالقدرة 
  .)١(على التمییز والاختیار اللذینِ ھما من شروط المسؤولیة الجنائیة

 واتجاه بعض الفقھاء إلى القول بارتباط معنى الإسناد الجنائي بالمسؤولیة 
 في الإسناد ومكانتھا في المسؤولیة خلطھم بین معنى الإرادة، الجنائیة مرده

لأنھ إن كان من الصحیح اعتبار الإرادة مرتبطة بكل من الإسناد ، الجنائیة
فالإرادة في الإسناد إرادة ، فإن دورھا یختلف في كل منھما عن الآخر، والمسؤولیة

وھي عنصر یجب توافره بجانب التمییز لإمكان تمتع ، كامنة في نفس الشخص
أي أنھا ، أما الإرادة في المسؤولیة فھي إرادة أساس، لیة النفسیةالشخص بالأھ

وھي فكرة یرى العدید من الفقھاء أنھا أساس ، تعبیر عن فكرة الاختیار الحر
  .)٢(المسؤولیة الجنائیة

،        كما شاع ھذا الخلط بین الإسناد والمسؤولیة الجنائیة في الفقھ الفرنسي
من قانون العقوبات ) ٦٤(ي بھ صیاغة المادة ولربما ساعد على ذلك ما توح

لا جنایة ولا جنحة إذا كان الفعل (( إذ تنص على ، )الملغي (١٨١٠الفرنسي لعام 
) ٣٢٧(وھذه العبارة ھي نفسھا التي صدر بھا المشرع الفرنسي نص المادة ، ... ))

 قانونا إذ تكلم فیھا عن الضرب والجرح المسموح بھ، )الملغي(من قانون العقوبات 
  بھذه العبارة بدأ المشرع أیضا نص المادة ، أو المقرر من جانب سلطة شرعیة

                          

، )ت.ب(، بيروت، دار إحياء التراث العربي   ، ١ج، الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك  ) ١(
 أهلية ؛ وفـي ذات الاتجاه يذهب الدكتور علي راشد فهو يطلق لفـظا ومابعده ٣٤٨ص  

  وفي موضع آخر يساوي بـين المـسؤولية الجنائيـة         ،  الجنائية ةالإسـناد على الأهلـي  
وهذا ما يؤدي بالنهاية الى نتيجة مفادها أن الإسناد الجنائي والمسؤولية           ،والأهليةالجنائية  
 . ومابعدها٣٣٠ص ، صدر سابقم، على راشد.د. الجنائية مترادفان

 .٣٧-٣٦ص ، مصدر سابق، أحمد صبحي العطار. د) ٢(
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فصیاغة  ھذه المواد الثلاث على النحو ، التي تخص الدفاع الشرعي، )٣٢٨(

 ةالمذكور ھو ما دعا جانباً من الفقھ الفرنسي للقول بوحدة مفھوم الإسناد والمسؤولی
  . )١(الجنائیة

فالإسناد الجنائي لھ مدلولھ ، ھ لا یمكن التسلیم بھذه الآراء       والواقع ان
الخاص بھ الذي یختلف بھ عن المسؤولیة الجنائیة التي لھا أیضا مدلولھا الخاص 

فالإسناد الجنائي ھو علاقة بین الفعل والفاعل من حیث إمكان نسبة ھذا الفعل . بھا 
ائیة فھي علاقة تنشأ بین الفرد أما المسؤولیة الجن، )٢(إلى الفاعل مادیا ومعنویا

بمقتضاه یكلف الشخص بالإجابة ) سلطة توقیع الجزاء(والدولة ، )مرتكب الجریمة(
وھذه العلاقة تجد أساسھا في الفعل الإجرامي ، )٣(أي یتحمل العقاب، عن جریمة

كما أن ،  )٤(غیر المباح المرتكب عن خطأ بالمعنى الواسع ومن شخص مسند إلیھ
فلا یكفي لقیام المسؤولیة ، جنائي یعتبر من مفترضات المسؤولیة الجنائیةالإسناد ال

بل یلزم فوق ذلك أن یسند ھذا الخطأ ، الجنائیة أن یكون الشخص قد ارتكب الخطأ
بعبارة أدق یجب للقول بقیام المسؤولیة الجنائیة وجود الإرادة والاختیار ، )٥(إلیھ

  عني أن الإسناد الجنائي شرط لازم لقیام وھذا ی. )٦(ونسبة خطأ إلى فاعل الجریمة

                          

 .٣٧المصدر نفسه ، ص ) ١(

 .٤٥ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٢(

 .٧-٦ص ، مصدر سابق، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، رؤوف عبيد. د) ٣  (

 .٣٣ص ، سابقالمصدر ال، أحمد صبحي العطار. د) ٤(

منشورات جامعة  ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي     ، محمد سامي النبراوي  . د) ٥(
  .٢١٨ص ، )ت.ب(، بنغازي، قار يونس

، ١٩٤٠، بغـداد ، مطبعة الأهالي،  القسم العام–شرح قانون العقوبات  ، مصطفى كامل . د) ٦(
 .٣٠٨ص 
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بل حتى الآراء التي تعتبر الإسناد الجنائي . المسؤولیة الجنائیة ولیس مرادفا لھا
تتضمن ما یشیر إلى أن الإسناد ھو شرط للمسؤولیة ، والمسؤولیة الجنائیة مترادفین

لا " ة إلیھ الجنائیة حیث جاء في قرار محكمة النقض الایطالیة الذي سبقت الإشار
 الإسناد الجنائي والمسؤولیة الجنائیة سـوى أن الإسناد نیمكن تقدیر أي فرق بی

  ، كمجموعة شروط شخصیة یكون الشخص بمقتضاھا أھـلا جنائیا
  ". والمسؤولیة وجود تلك الأھلیة في شخص معین 

یعتبر عنصرا یدخل في ، - كما اشرنا -ومن ناحیة أخرى فان الإسناد الجنائي
، فالإسناد المادي عنصر في الركن المادي للجریمة، ین أركان الجریمةتكو

في حین أن المسؤولیة الجنائیة لیست ، والإسناد المعنوي عنصر في ركنھا المعنوي
بل ھي أثر مترتب على السلوك ، عنصرا من العناصر القانونیة للجریمة

   .)١(الإجرامي
ئي والمسؤولیة الجنائیة یقول         وفي صدد التمییز بین الإسناد الجنا

إن الإسناد ھو مجموعة من الشروط المادیة والنفسیة التي " : Manzini"الأستاذ 
أما ، یتطلبھا القانون حتى یمكن اعتبار الشخص الأھل سببا كافیا للجریمة

، )٢(المسؤولیة فھي الالتزام بالخضوع كنتیجة للإسناد المؤكد لإحدى الجرائم
  لمسؤولیة ھي الالتزام بتحمل النتائج القانونیة عن الفعل المسند وبعبارة أدق إن ا

  
  

                          

،  دراسة مقارنة  -لمسؤولية الجنائية عبر الغير    ا ،محمد حسين محمد الحمداني   . أستاذنا د ) ١(
 . ٥ ص  جامعة الموصل–اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون 

  
 (2)Maggiore – diritto  penale .p.364-365 .                                                   

   .٤٦ ص، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن :     نقلاً عن
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یتضح من ھذا القول بان المسؤولیة الجنائیة ھي نتیجة فوریة ، )١(إلى المتھم
  . ومباشرة لإسناد الفعل المجرم إلى مقترفھ عندما تتوافر فیھ شروط ھذا الإسناد

، ة الجنائیة أمر یفرض نفسھ       فالتمییز بین الإسناد الجنائي والمسؤولی
ولكن في ، حیث ھناك أشخاص ھم ذوو أھلیة جنائیة في نظر قانون العقوبات

كما في حالة من یرتكب ، حالات معینة لایسألون جنائیاً عن الأفعال التي اقترفوھا
الجریمة وھو سلیم العقل وبالغ السن ولكن تحت تأثیر الإكراه المادي أو القوة 

، ب عدم مساءلة مثل ھذا الشخص جنائیاً في مثل ھكذا ظروفوسب، )٢(القاھرة
وھذا الشرط ھو إسناد الفعل ، یكمن في عدم توافر شرط لازم لقیام ھذه المسؤولیة

فمثل ھذا الشخص غیر أھل للإسناد الجنائي وان . إلى مرتكبھ من الناحیة المادیة
  .كان متمتعا بالأھلیة الجنائیة

والمسؤولیة ،  ذكره إلى أن الإسناد الجنائي شيء       نخلص من كل ما تقدم
لذا لا یمكن اعتبارھما تعبیرا ، ولكل منھما مدلولھ الخاص بھ. الجنائیة شيء آخر

إلا أن ھذا لا یعني الانفصال ، عن مدلول واحد واعتبارھما مصطلحین مترادفین
 الجنائي حیث انھ فلا یتصور قیام المسؤولیة الجنائیة بدون قیام الإسناد، التام بینھما

وھذا یعني أن الإسناد الجنائي مفترض للمسؤولیة ، لا مسؤولیة بدون إسناد جنائي
حیث إن المسؤولیة الجنائیة تتبع زمنیا ومنطقیا ، الجنائیة وشرط لازم لقیامھا

الذي ھو عنصر في الجریمة على خلاف المسؤولیة الجنائیة التي ، الإسناد الجنائي
  .على ارتكاب الجریمة وقیام الإسناد الجنائيھي مجرد أثر یترتب 

                          

محاضرات في الأحكـام العامـة لقـانون        ، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن   . د) ١(
 .٨٧ص ، ٢٠٠٦، الأردن، دار وائل للنشر، ١ط ، ٢ج ، العقوبات

المصدر ، السكر وأثره في المسؤولية الجنائية، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ٢(
 .٣٨-٣٧ص، السابق
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  المطلب الثالث
  تمییز الإسناد الجنائي من التكییف الجنائي

       قد یتبادر إلى الذھن للوھلة الأولى أن الإسناد الجنائي یعبر عن نفس 
المفھوم الذي یعبر عنھ التكییف الجنائي والواقع انھ ھناك فرقاً بین الإسناد الجنائي 

  . وھذا ما سنلاحظھ في ھـذا المطلب، ھذا المفھوموبین 
  فالتكییف في نطاق القانون الجنائي ھو رد الواقعة الجنائیة إلى أصل من 

والتكییف ھو شكل من أشكال تطبیق ، )١(نص القانون واجب التطبیق علیھا 
 القانون؛ ذلك لأنھ یتضمن جملة من الأفعال التي تعتبر تطبیقا للقانون وھي تتعلق

 القاعدة القانونیة المناسبة ربدراسة الوقائع المكونة للظاھرة القانونیة ومن ثم اختیا
وفي ضوء ذلك اتخاذ القرار عن مدى صلاحیة تطبیقھا على ، والقیام بتفسیرھا

، عمل قانوني إلزامي یقوم بھ القاضي(ویعرف التكییف بأنھ . )٢(الظاھرة المذكورة
ویتفھم القانون في الواقع ویحدد عناصره ، ابھ یتفھم الواقعة ویحدد عناصرھ

فالتكییف ھو جوھر ، )٣()ویطبق احدھما على الآخر ویصف الواقعة وصفا قانونیا
  وھو یقابل التشخیص في ، العمل القضائي وھو وسیلة الوصل بین الوقائع والقانون

                          

مطبعة نهـضة  ، ١ج ، لعملية الهامة في الإجراءات الجنائيةالمشكلات ا ، رؤوف عبيد . د) ١(
 .٣ص ، ١٩٦٣، القاهرة، مصر

بحث منشور فـي مجلـة      ، الأسس النظرية لتكييف الجرائم   ، حسين عبد علي عيسى   . د) ٢(
ص ، ٢٠٠٥،  جامعـة الموصـل    –كلية القانون   ، ٢٤ع  ، ١٠س، ١م، الرافدين للحقوق 

٢٧١.   
 -لتكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبـات العراقـي        ا، هدى سالم محمد الاطرقجي   ) ٣(

، ٢٠٠٠،  جامعة الموصـل   –أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون       ، دراسة مقارنة 
 .٣٢ص 
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، ونیةوھو إما أن یكون قانونیا عندما یكون خلاصة لتطبیق فكرة قان، )١(علم الطب
، أو یكون غیر قانوني عندما یكون خلاصة تطبیق أفكار ذات طابع غیر قانوني 

ومثال الثاني تكییف ، مثال الأول تكییف المنقول في السرقة بأنھ مملوك للغیر 
الواقعة المسندة إلى المجني علیھ فـي جریمة القذف بأنھا توجب احتقاره عند أھل 

  .   )٢(موطنھ
فمن ، ختلف عن التكییف بالمفھوم السابق من أوجھ عدیدة فالإسناد الجنائي ی

باعتبار أن البحث في توافر الإسناد ، )٣(جھة یرتبط الإسناد الجنائي بمسائل الواقع
الموضوع دون رقابة المادي والمعنوي من مسائل الواقع التي تختص بھا محكمة 

 وقضاءاً ھو من في حین إن التكییف وحسب ما ھو مستقر علیھ فقھاًمحكمة التمییز
فلمحكمة التمییز تصحیح الخطأ في تكییف الواقعة ، مسائل القانون ویخضع للرقابة

أما الخطأ في تكییف الجریمة فغالبا ما ، وتبدیل الوصف القانوني إلى وصف أخر
ومن جھة أخرى فإن الإسناد . )٤(یترتب علیھ إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة

یة الزمنیة والمنطقیة في مرحلة لاحقة على التكییف الجنائي یأتي من الناح
فمن البدیھي أن یقوم القاضي أولا بتكییف الواقعة الإجرامیة ویعطیھا ، )٥(الجنائي

بل قد یتبین للقاضي بعد ، لیتمكن من إسنادھا إلى المتھم، الوصف القانوني المناسب
فھنا لا ، اقعة المرتكبة القیام بعملیة التكییف عدم وجود نص قانوني ینطبق على الو

  .یمكن الكلام عن الإسناد الجنائي لانعدام موضوعھ

                          

 .٢١ص ،  المصدر نفسه،هدى سالم محمد الاطرقجي) ١(

 .٦٢٢ص ، مصدر سابق،  القسم العام–شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني. د) ٢(

 .٢٣ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د )٣(

  .٣٨ص ، المصدر السابق، هدى سالم محمد الاطرقجي) ٤(
 .٢٤ص ، المصدر السابق، محمد علي سويلم. د) ٥(
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إذ ، تجدر الإشارة ھنا إلى أن الإسناد الجنائي لا یعتبر عنصرا في التكییف
ھو لا یدخل ضمن المراحل التي یمر بھا التكییف من فھم الواقع والقانون وتطبیق 

وأخیرا الوصف بل ھو مرحلة مستقلة تماما ، ومن ثم المطابقة، احدھما على الآخر
ولكن لا یتمكن من إسنادھا ، فقد یقوم القاضي بتكییف الواقعة، عن مرحلة التكییف

كأن ینتھي القاضي من تكییف الفعل الذي . لكون المتھم غیر أھل للإسناد الجنائي
في قواه ثم تبین أن الجاني لم یكن ، اقترفھ الجاني بأنھ ضرب أفضى إلى موت مثلا

وبالتالي لا یمكن إسناد ھذا الفعل إلى ھذا ، العقلیة الكاملة وقت ارتكاب الفعل
فالتكییف ، ولكن ھذا لا یعني انعدام كل صلة بین الإسناد الجنائي والتكییف .الجاني 

  . قد یؤثر في الإسناد الجنائي
ص بعض        فمثلا إذا تم تغییر أو تعدیل التكییف الجنائي بناءا على إنقا
من ذلك ، الوقائع مثلا فان ذلك یؤدي إلى تعدیل وصف الواقعة المسندة إلى المتھم

وذلك بعد إسقاط ، تعدیل وصف التھمة من فاعل أصلي في الجریمة إلى شریك
 المحكمة أو تفإذا استبعد. )١(عنصر في الواقعة لم یتم إثباتھ ھو البدء في التنفیذ

. )٢(دة إلى المتھم فان ذلك مرتبط بتعدیل التكییفقاضي التحقیق إحدى الوقائع المسن
في قرار لھا ، وقد أكدت محكمة التمییز العراقیة ھذه الصلة بین التكییف والإسناد

حیث رتبت على تغیر الوصف القانوني للواقعة تغییر التھمة المسندة إلى المتھم 
في حین لم ((... فقضت ، بإدانتھ وفق المادة التي تنطبق على الوصف الجدید 

یتوفر أي دلیل قانوني یؤید ما ذھبت إلیھ المحكمة من أن المتھم كان یقصد إحداث 
  العاھة بالمشتكي خاصة وان النزاع الذي أدى إلى وقوع الحادث حدث اثر نزاع 

  

                          

 .٧٠ص ، المصدر السابق، هدى سالم محمد الاطرقجي) ١(

 .٢٤ص ، المصدر السابق، محمد علي سويلم. د) ٢(
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 ٤١٢الأمر الذي یعتبر فعل الممیز منطبقا وأحكام الفقرة الثانیة من المادة ، آني
 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة قرر ٢٦٠المادة ع لذلك واستنادا إلى .ق

وفق الفقرة الثانیة من المادة "أ " تبدیل الوصف القانوني للجریمة وإدانتھ المتھم 
  .)١(...)) من قانون العقوبات ٤١٢

       نخلص من كل ما تقدم إلى أن لكل من الإسناد الجنائي والتكییف 
نسبة :  الجنائي ھودفالإسنا،  بینھما وحدة المفھومالجنائي مدلولاً خاصاً بھ ولا یجمع

 الإجرامیة إلى فعل معین ومن ثم نسبة ھذا الفعل إلى إرادة  فاعل معین ةالنتیج
أما التكییف الجنائي فھو رد الواقعة الجنائیة إلى أصل من ، لقدرتھ على الاختیار

مرحلة من المراحل كما لا یمكن اعتبار الإسناد . نص القانون واجب التطبیق علیھا
حیث تنتھي مرحلة التكییف لتبدأ مرحلة إسناد ، التي یمر بھا التكییف الجنائي

،  التام بین ھذین المفھومینلولكن ھذا لا یعني الانفصا، الواقعة إلى الجاني
  .فالإسناد الجنائي یتأثر بالتعدیلات والتغیرات التي قد تطرأ على التكییف الجنائي

  
  
  
  
  
  
  

                          

 فـي   ١٩٨٤ / ٨٣/ تمييزية  / جزاء أولى / ١٢٧٢: م  اضبارة رق / قرار محكمة التمييز  ) ١(
، بغـداد ، نقابة المحـامين  ، ٤٠س  ، ٤-٣-٢-١الأعداد  ، مجلة القضاء ، ٦/١١/١٩٨٤

  .   ٢٥٢-٢٥١ص ، ١٩٨٥
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  رابعالمطلب ال
  تمییز الإسناد الجنائي من الإثم الجنائي

  
        الإثم الجنائي أو الإذناب كمفترض من مفترضات العقوبة ھو دلالة 
على الركن المعنوي اللازم قیامھ بجانب الركن المادي كحد أدنى لنشوء الجریمة 

كركن وكثیرا ما یطلق الفقھاء للتعبیر عن استلزام الخطأ بمعناه الواسع ، قانونا
 Nullumلا جریمة بلا إثم (( القاعدة اللاتینیة القائلة بأنھ ، مكون للجریمة

erimen sine culpa(( )حیث یلزم للقول بوجود جریمة أن یتوافر فیھا الركن ، )١
فلا یمكن أن تنسب جریمة إلى ، المعنوي أو النفسي فضلاً عن ركنھا المادي

ي ارتكاب الجریمة ھي نیة آثمة طالما والنیة ف، شخص لم یكن قد نوى القیام بھا
وھـذه الإرادة الآثمة ھي المحور الذي تدور ،)٢(اتجھت لارتكاب فعل غیر مشروع

  . )٣(حولھ فكرة الجریمة
والإثم الجنائي كما یعرف ھو تعبیر عن العلاقة النفسیة التي یستوجب 

د أو الخطأ غیر وھذه العلاقة قد تتخذ صورة العم، المشرع قیامھا بین الجاني وفعلھ
  فجوھر . )٥(أو ھو تعبیر عن إرادة خاطئة في علاقتھا بالقاعدة القانونیة، )٤(العمدي

                          

  .٨٣ص ، قمصدر ساب، احمد صبحي العطار. د) ١(
دار القادسـية  ،  القسم لعـام  –الوجيز في شرح قانون العقوبات    ، ضاري خليل محمود  . د) ٢(

 .٢٧ص ، ١٩٨٢، بغداد، لطباعةل

، عدنان الخطيب محاضرات في النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري          . د) ٣(
 .١٥٨ص ، ١٩٥٧، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالي

 .٦ص ، مصدر سابق، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، رؤوف عبيد. د) ٤(

 .٢٤٩ص ، مصدر سابق،  القسم العام–قانون العقوبات، مد سلامةمأمون مح. د) ٥(
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 ارتكابا أو امتناعاً -الإثم الجنائي ھو تھدید الإرادة الإنسانیة بسلوكھا غیر المشروع 
أي تعریضھا للخطر ،  المصلحة القانونیة التي أسدل علیھ المشرع العقابي حمایتھ–

ومع ذلك فان تحدید مفھوم . )١( في صورة الشروع في إتیان الفعل المؤثم قانوناًولو
الإثم الجنائي بقي محل خلاف بین الفقھاء والتعاریف التي اوردوھا لفكرة الإثم 

إذ تتمثل ابرز سماتھ  ، الجنائي تركز على الإثم باعتباره جوھر الركن المعنوي
، جاھا منحرفا من ورائھ مخالفة القانوناتجھت من ثم ات، بإرادة عاصیة للواجب

والإثم من ھذه الناحیة وثیق الصلة بالمفھوم العام للخطأ من ناحیة القانون باعتبار 
  .)٢(أن الخطأ ھو خرق لنص مقترن بعقوبة

       ویرى البعض أن الإثم أو الإذناب ھو محتوى أو مضمون للإسناد 
، یة عن فكرة الركن المعنوي للجریمةباعتبار أن الإسناد المعنوي كنا، الجنائي

فعبارة ، حیث یراد بھ ذلك المسلك الذھني أو النفساني الآثم أو الجاني لدى المتھم
مشتقة إذن من إسناد الواقعة الإجرامیة إلى خطأ المتھم العمدي " الإسناد المعنوي"

  .)٣(بحسب طبیعة كل جریمة، أو غیر العمدي
لا یسعنا قبول اقتران معنى : " وذلك بالقول،        وانتقد البعض ھذا الرأي

وذلك لاعتبارات قانونیة ومنطقیة ، الإسناد المعنوي  بالخطأ بالمعنى الواسع
  فالإسناد والإثم ھما مقدمتان للمسؤولیة الجنائیة ولكل منھما دوره الخاص ، مختلفة

  
  

                          

ص ، مصدر سابق،  القسم العام–النظام الجنائي الإسلامي  ، مصطفى محمد عبدالمحسن  . د) ١(
٣٣. 

 .٣٣٥المصدر نفسه، ص . د) ٢(

 . ٣٣١-٣٣٠ص ، مصدر سابق، علي راشد. د) ٣(
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لدى جانب من وربما كان مرد الخلط الشائع ، في استحقاق مرتكب الجریمة للعقوبة
  . )١("ھو كون الإرادة عنصرا في كل منھما ، الفقھاء بین الإسناد والإثم

فان ،  إلا أنھ ینبغي أن یلاحظ بأن الإرادة وإن كانت عنصراً في كل منھما
فالإرادة في ، الدور الذي تؤدیھ في احدھما یغایر الدور الذي تلعبھ في الآخر

ثل مكنة لدى الشخص في أن یعمل بحریة الإسناد المعنوي إرادة عامة ساكنة تم
في حین إن الإرادة في الإثم الجنائي ھي إرادة خاصة تمثل حقیقة فعلیة ، اختیار

ومادام دور الإرادة في الإسناد . )٢(ولھذا یجب البحث عنھا في كل جریمة على حدة
 فقد یفقد الشخص الإرادة بوصفھا عنصراً في، المعنوي یختلف عن دورھا في الإثم

أو القصد ، أو الخطأ، وتبقى لدیھ إرادتھ الخاصة المتمثلة في العمد، الإسناد
، فالمجنون والسكران سكرا تاما كل منھما یعتبر غیر أھل للإسناد الجنائي. المتعدي

  . )٣(وبالرغم من ذلك یمكن أن یتصرف أي منھما عن عمد أو خطأ أو قصد متعدي
لإثم الجنائي وان كانا یشتركان في ومن جھة أخرى فإن الإسناد الجنائي وا 

، )٤(كون كل منھما شرطاً لازماً لقیام المسؤولیة الجنائیة فلا مسؤولیة من دون إثم
فھذا لا یعني أنھما متشابھان إلى الحد الذي ، )٥( كذلك من دون إسنادةولا مسؤولی

  لھ ولكل منھما مدلو، فالمصطلحان متمایزان عن بعضھما، یؤدي إلى الخلط بینھما

                          

 .٢٥-٢٤ص ، مصدر سابق، أحمد صبحي العطار. د) ١(

مصدر ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن       ، جلال ثروت . د )٢(
 .١٧١ص ، سابق

 .٢٥ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ٣(

 .١٨ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د) ٤(

مـصدر  ، السكر وأثره في المسؤولية الجنائيـة     ، ن توفيق احمد عبد الرحم    نعبد الرحم ) ٥(
 .٤٤ص ، سابق
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فالإسناد إما أن یكون عنصراً في الركن ، ومجالھ الخاص في قانون العقوبات
- أو یكون عنصراً في الركن المعنوي للجریمة -الإسناد المادي–المادي للجریمة 
  .)٢(في حین إن الإثم الجنائي ھو ركن قائم بذاتھ في الجریمة، )١( -الإسناد المعنوي

والإثم لازما لقیام المسؤولیة الجنائیة        وإذا كان كل من الإسناد 
باعتبارھما من مفترضات ھذه المسؤولیة ومدحضین لأصل البراءة في 

فان الإسناد قد ینتفي في حق الفاعل على الرغم من توافر الإثم في ، )٣(الشخص
كما في حالة اقتراف المجنون لجریمة فان عدم مساءلتھ جنائیا لا یرجع إلى ، جانبھ

  . )٤(ولكن لان المجنون غـیر أھل للإسناد، نب لأنھ متوافر في حقھامتناع الذ
 إلى القول – وخصوصا في الفقھ التقلیدي -       ویذھب جانب من الفقھاء 

بمعنى انھ لا یمكن توجیھ أي لوم ، بان الإسناد الجنائي مفترض للاثم الجنائي
ھل للإسناد الجنائي لا فالشخص غیر الأ، أوعقاب إلى الجاني مالم یكن أھلا للإسناد

الخطأ غیر ، العمد ( یمكن أن یتوافر لدیھ أیة صورة من صور الإثم الجنائي 
  .)٥()العمدي

         

                          

 .٧ص ، ١٩٨٤، مصدر سابق، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، رؤوف عبيد) ١(

المـصدر  ، السكر وأثره في المـسؤولية الجنائيـة      ، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن   ) ٢(
 .٥٤ص ، السابق

 .٢٤ص ، مصدر سابق، الحكم الجنائي، مصطفى محمد عبدالمحسن. د) ٣(

 .١٩ص ، لمصدر السابقا، محمد علي سويلم. د) ٤(
(5) Battaglini,G . - diritio  penal.part general . Bologna . 1940 . p . 139.     

، السكر وأثره في المـسؤولية الجنائيـة    ، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن   :       نقلاً عن 
     . ٥٤ص ، مصدر سابق
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ونحن لا نمیل إلى ھذا الرأي باعتبار أن الإثم یمكن أن یتوافر لدى الشخص 
 أن یتصرف عن عمد أو – كما قلنا –فمثل ھذا الشخص یمكن ، غیر الأھل للإسناد

 یستطیع توجیھ -وھو شخص غیر أھل للإسناد- فالمجنون مثلا ي،أ غیر عمدخط
  .)١(بل وإرادتھا مباشرة الإرادة وتمثل النتیجة الجرمیة

ومن ثم ،        وھذا یعني أن المجنون لدیھ إرادة وان كانت إرادة غیر عادیة
 تتجھ إلى وبالتالي فان ھذه الإرادة تكون آثمة عندما، )٢(لا یمكن غض النظر عنھا

لذا لا ، ارتكاب الجریمة ولا یغیر من ھذه الحقیقة كون المجنون غیر أھل للإسناد 
 متوافر لدى - الإثم-یمكن القول بان الإسناد الجنائي مفترض للاثم باعتباره 

  .المجنون ھنا وان كان غیر أھل للإسناد الجنائي 
یست من قبیل التمییز        فالتفرقة بین الإسناد الجنائي والإثم الجنائي ل

فمتى سلم بان یكون ، إذ یترتب علیھا نتائج عملیة مھمة، العقیم المستھدف في ذاتھ
فانھ یتعین توافرھما معا لاستحقاق المتھم ، الإسناد والإثم مفترضین متمیزین

بحیث یتغیر أو ینتفي رد الفعل المترتب على الجریمة بانتفاء أو انتقاص ، للعقوبة
أو إزاء بدیل من ، سواء كنا بصدد عقوبة بمعناھا التقلیدي، فترضیناحد ھذین الم

  .    )٣(بدائل العقوبة كالتدابیر
 نخلص من كل ما تقدم ذكره بان الإسناد الجنائي والإثم الجنائي مفھومان 

، حیث إن لكل منھما مدلولھ الخاص بھ،  عن مفھوم واحدنمتمایزان ولا یعبرا
   ركنا قائما بذاتھ في الجریمة بل یعتبر عنصرا یدخل في فالإسناد الجنائي لا یعتبر

                          

  .٢٠٤ص ، مصدر سابق، عوض محمد. د) ١(
مـصدر  ال، السكر وأثره في المـسؤولية الجنائيـة      ، يق احمد عبدالرحمن  عبدالرحمن توف ) ٢(

 .٥٦ص ، سابقال

 .٢٦-٢٥ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ٣(
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بخلاف الإثم الجنائي الذي ھو ركن قائم ، تكوین ركني الجریمة المادي والمعنوي
یستخدم مصطلح ، )١(فجانب كبیر من الفقھاء، )الركن المعنوي ( بذاتھ في الجریمة 

ناد الجنائي شيء والإثم فالإس. الإثم الجنائي  للتعبیر عن الركن المعنوي للجریمة
فمن ، الجنائي شيء آخر ولا یمكن اعتبار الإسناد الجنائي مفترضا للاثم الجنائي

المتصور توافر الاثم الجنائي لدى الشخص على الرغم من عدم قیام الإسناد في 
 .جانبھ كالمجنون فھو غیر أھل للإسناد

 
  

  المبحث الثالث
  أنواع الإسناد الجنائي وعناصره

فھو إما إسناد مادي أو إسناد ،   الإسناد في نطاق القانون الجنائي نوعان      
  والإسناد الجنائي بنوعیھ المادي والمعنوي یعتبر من عناصر المسؤولیة . )٢(معنوي

  
  
  
  

                          

. ؛ د . ٤٦ص  ،  مـصدر سـابق    ، القسم العام  - قانون العقوبات  ، محمد سلامة  مأمون. د) ١(
، صدر سابقم، عادل يحيى قرني علي. ؛ د. ١ص ، مصدر سابق، عمر السعيد رمضان

 .اوما بعده ٢٠١ص ، مصدر سابق، عوض محمد.؛ د. اوما بعده ٢١٥ص 

نظريـة  ، والمحامي هيثم حامـد  ، محمد سليمان الأحمد  . و د ، ماهر عبد شويش الدرة   . د) ٢(
 دراسة تاصيلية مقارنـة فـي قـانون العقوبـات           -تعادل الأسباب في القانون الجنائي      

  . ١٤ص ، ٢٠٠٠، عمان، مد للنشر والتوزيعدار الحا، ١ط ، والشريعة الإسلامية 
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فقیام الجریمة على مجرد الإسناد المادي ، )١(الجنائیة ولا تقوم لھا بغیرھما قائمة
حیث إن الجریمة تكتمل حین یقترن ھذا ، )٢(دون المعنوي أمر غیر مستساغ

 –وللإسناد الجنائي بنوعیھ . )٣(الإسناد المادي بإسناد آخر ھو الإسناد المعنوي
 عناصر لابد من توافرھا لقیام الإسناد في حق الجاني علیھ –المادي والمعنوي 
لیھا مع تحدید العناصر التي یقوم ع،  أنواع الإسناد الجنائيبحثسنبین في ھذا الم

أما ، وذلك في مطلبین نخصص الأول منھما لبیان أنواع الإسناد الجنائي، الإسناد
  .الثاني فسوف نخصصھ لبیان عناصر الإسناد الجنائي

  
  المطلب الأول

  أنواع الإسناد الجنائي
أو ،       قلنا أن الإسناد في نطاق قانون العقوبات نوعان فھو إما إسناد مادي

علیھ سنحاول في ھذا المطلب بین . ع مدلول خاص بھولكل نو، إسناد معنوي
  وذلك في فرعین كما یأتي، مدلول كل منھما

  
  
  
  

                          

دار ، ٤ط  ، دراسة تحليلية مقارنـة   –السببية الجنائية بين الفقه والقضاء      ، رؤوف عبيد . د) ١(
  .٧ص ، ١٩٨٤، القاهرة، النهضة العربية

بحث منـشور فـي مجلـة القـانون         ، الجريمة وعدد أركانها  ، محمد عمر مصطفى  . د) ٢(
  .٤٠ص ، ١٩٦٦، ة جامعة القاهرةمطبع، ٣٦س ، ١ع ، والاقتصاد

 .٤٠ص ، مصدر سابق، محمد حسين محمد علي الحمداني . أستاذنا د)  ٣(
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  الفرع الأول
  الإسناد الجنائي المادي

       یعتبر مبدأ الإسناد المادي من المبادئ الدستوریة الثابتة منذ انتھاء 
واقعة مؤثمة إذ لا سبیل إلى تحمیل شخص بعینھ تبعة ، عصر الطغیان والھمجیة

جنائیا مالم ترتبط ھذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة السببیة المادیة أو 
وجوھر الإسناد المادي في القانون الجنائي ھو إضافة النتیجة التي ، )١(العضویة

یجرمھا القانون في حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابیة تمھیدا لمحاسبتھ 
إذ ، معنى ھي فكرة قانونیة موضوعیة بحتھ لا شخصیةوفكرة الإسناد بھذا ال، علیھا

یعني توافر إسناد أثر نشاط إجرامي للجاني الحكم بتوافر رابطة العلة بالمعلول 
ویعرف الإسناد المادي بأنھ . )٢(بعیداً عن مفردات مكنة الامتثال للأوامر والنواھي

كما قد ، بسط صورهوھذا ھو الإسناد المفرد في ا، نسبة الجریمة إلى فاعل معین( 
یقتضي نسبة نتیجة معینة إلى فعل ما بالإضافة إلى نسبة ھذا الفعل إلى فاعل معین 

یتضح من ھذا التعریف أن الإسناد المادي إما أن ، )٣()وھذا ھو الإسناد المزدوج 
أو ، یكون إسناد مفرد حیث یكتفي بنسبة النتیجة الإجرامیة إلى السلوك الإجرامي

 يوج حیث لا یكتفي بنسبة النتیجة الإجرامیة إلى السلوك الإجرامیكون إسناد مزد
ومثال ذلك أنھ في . بل یتطلب فوق ذلك نسبة ھذا السلوك الإجرامي إلى فاعل معین

  بل یلزم إسناد وفاة المجني ، جریمة القتل العمد لا یكفي إسناد فعل القتل إلى الجاني
  

                          

دار النهـضة   ، ٢ط  ،  المدخل وأصول النظرية العامـة     -القانون الجنائي ، علي راشد . د) ١(
  .٢١٧ص، ١٩٧٤، القاهرة، العربية

  .٤١٣ص ، مصدر سابق، نمصطفى محمد عبد المحس. د) ٢(
  .٣ص، مصدر سابق، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، رؤوف عبيد.  د)٣(
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ویعرف الإسناد المادي . )١(رد شروع فیھعلیھ إلى ھذا الفعل وإلا كانت الواقعة مج
ویقتضي فوق ذلك نسبة ھذا ، نسبة نتیجة ما بوصفھا إلى فعل معین( أیضا بأنھ 

بنواھیھ وھذا ھو الإسناد مكلف ، الفعل إلى شخص مكلف بأوامر القانون
" نسبة نتیجة ما بوصفھا " یلاحظ أن ھذا التعریف استخدم عبارة ، )٢()المزدوج

وبدیھي أن یتم وصف الجریمة ، للتدلیل على أن الإسناد یتم بعد وصف الجریمة
 ولا مبررلذكرھا ً,جاءت تزیدا"  بوصفھا " قبل إسنادھا إلى فاعلھا لذا فإن  كلمة 

شخص مكلف "  ذكره لعبارة كما انھ خلط بین الإسناد والأھلیة عند، في التعریف
لذا یمكننا أن نعرف الإسناد المادي بأنھ نسبة ". بأوامر القانون مكلف بنواھیھ

  .النتیجة الإجرامیة إلى السلوك الإجرامي الصادر عن الجاني
       ھذا وإذا كان الإسناد المادي مقدمة ضروریة لتحدید العلاقة بین 

إلا انھ لا ، قة بین الفاعل واستحقاق العقابأي العلا، الشخص و رد الفعل القانوني
إذ قد تسند نتیجة ما إلى شخص معین ومع ، یكون شرطا كافیا للمساءلة الجنائیة

وھو یعد كذلك إذا لم یكن متمتعا بالأھلیة ، ذلك لا یعد ھذا الشخص مسؤولا عنھا 
  .)٣(المفروضة لتحمل المسؤولیة الجنائیة

       
  
  
   

                          

، دار الفكـر العربـي    ، ٤ط  ، مبادئ القسم العام من التشريع العقـابي      ، رؤوف عبيد . د) ١(
  .٢٣٧ص ، ١٩٧٩، القاهرة

  . ٤١٢ص ، مصدر سابق، نمصطفى محمد عبد المحس. د) ٢(
  .٤١٤-٤١٣ص ، نفسهمصدر ) ٣(
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فقد ورد ذكر ھذا المبدأ في ، شریعي لمبدأ الإسناد المادي أما عن المصدر الت
لا (( إذ تقضي بأنھ ، من قانون العقوبات العراقي النافذ) ٢٩(من المادة ) ١(الفقرة 

لكنھ یسأل عن الجریمة ، یسأل شخص عن جریمة لم تكن نتیجة لسلوكھ الإجرامي
سابق أو معاصر أو ولو كان قد ساھم مـع سلوكھ الإجرامي في إحداثھا سبب آخر 

  .)١())ولو كان یجھلھ ، لاحق 
     فالمشرع في ھذا النص یشیر إلى مبدأ جوھره أن الشخص لا یمكن أن 

مالم یسند إلیھ ھذا ، یسأل جنائیا عن فعل أو امتناع تجرمھ نصوص قانون العقوبات
 بمعنى أن تقوم رابطة السببیة، الفعل مادیا بأن یكون نتیجة لسلوكھ الإجرامي

  .المادیة بین ھذا السلوك والنتیجة التي یعاقب علیھا القانون
  

  الفرع الثاني
  الإسناد الجنائي المعنوي

،        الإسناد المعنوي مقتضاه أن یكون مرتكب الجریمة سببا نفسیا لفعلھ
  وھذا حكم یكون الفاعل فیھ موضوعا لتقدیر سلبي یؤدي إلى تطبیق الجزاء علیھ 

  
  

                          

ومع ذلك فقد نصت ، وبات المصري فقد جاء خاليا من نص يبين هذا المبدأ      أما قانون العق  ) ١(
 لا تنقطع صلة الـسببية إذا     (( بأنه   ١٩٦٦من مشروع المدونة العقابية لعام      ) ٢٤(المادة  

سواء كانت  ، اسهمت مع سلوك الفاعل في إحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها           
ومع ذلك فان   ، واء كانت مستقلة أم غير مستقلة     وس، سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه     

وفي هذه ، هذه الصلة تنقطع إذا تداخل بعد سلوك الفاعل سبب كاف بذاته لإحداث النتيجة         
   )).الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا
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. )١( صلة نفسیة بین شخصھ والفعل الإجرامي– غیر المعیبة –دتھ لأنھ أقام بإرا
، )٢(ویذھب البعض إلى أن الإسناد المعنوي ھو إسناد الخطأ إلى المتھم بجریمة

فجوھر الأخیر ، یلاحظ أن ھذا التعریف یخلط بین الإسناد المعنوي والإثم الجنائي
إسناد ( عنوي كذلك بأنھ ویعرف الإسناد الم. ھو إسناد الخطأ إلى نفسیة الفاعل
یلاحظ على ھذا التعریف أیضا انھ خلط ، )٣()الواقعة الإجرامیة إلى خطأ المتھم 

نسبة ( وعرف الإسناد المعنوي بأنھ . كسابقھ بین الإسناد المعنوي والإثم الجنائي
وھذا ، )٤()الجریمة معنویا إلى مرتكبھا الذي یفترض تمتعھ بالأھلیة الجنائیة 

ن كان قد تجنب الخلط بین الإسناد المعنوي والأھلیة الجنائیة حیث التعریف وا
إلا انھ وقع في الخلط بین الإسناد ، اعتبر الأھلیة الجنائیة مفترضا للإسناد المعنوي

المعنوي والركن المعنوي للجریمة إلى الحد الذي جعل الإسناد المعنوي یشمل ھذا 
خیر وھو متعلق بالقدرة على في حین أن الأول عنصر في الأ، الركن برمتھ

نسبة الجریمة إلى شخص ( وعرف البعض الآخر الإسناد المعنوي بأنھ . الاختیار
  أي شخص یتمتع بالملكات ، متمتع بالأھلیة المطلوبة لتحمل المسؤولیة الجنائیة

  
  
  

                          

، ) م.ب(،  المبـادئ والمفترضـات    –الحكم الجنـائي  ، مصطفى محمد عبد المحسن   . د) ١(
  .٢٢ص ، ٢٠٠٤

دار الثقافة  ، ١ط  ، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية    ، محمد حماد مهرج إلهيتي   . د) ٢(
  .٥١ص ، ٢٠٠٥، عمان، للنشر والتوزيع

  .٣٣١ص ، مصدر سابق، علي راشد. د) ٣(
  .١٣ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د) ٤(
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ومن ثم یتاح لھ ، النفسیة والعقلیة والإدراكیة السلیمة على نحو لا یخالطھا عوار
یلاحظ أن ھذا التعریف قد تجنب ، )١()لإدراك ویتوافر لدیھ حریة الاختیار مكنة ا

حیث یتضح من صیاغة التعریف أنھ ، الخلط بین الإسناد المعنوي والأھلیة الجنائیة
وأیاً كان الأمر فإن التعریف . أعتبر الأھلیة شرطاً لنسبة الجریمة معنویا إلى فاعلھا

لذي یركز على توافر حریة الاختیار لدى لفاعل الذي نفضلھ للإسناد المعنوي ھو ا
ناد المعنوي بأنھ وعلى ھذا الأساس یعرف الإس، لإمكان نسبة الجریمة إلى نفسیتھ

ونحن نتفق مع ھذا ، )٢()نسبة الفعل إلى إرادة الجاني لقدرتھ على الاختیار (
مة بأن التعریف حیث أنھ تجنب الخلط بین الإسناد المعنوي والركن المعنوي للجری

كما إنھ تجنب ، اعتبر الإسناد المعنوي عنصرا في ھذا الركن ولیس الأخیر برمتھ
  .الخلط بین الإسناد المعنوي والأھلیة الجنائیة

       ویلاحظ أن البعض من الفقھاء یفرق بین الإسناد الشخصي وبین 
 مزفیرى أنھ في الإسناد الشخصي ینظر فیھ إلى الصفات اللا، الإسناد المعنوي

، توافرھا في الشخص والظروف التي وجد فیھا لإمكان نسبة الفعل أو الواقعة إلیھ
  .)٣(أما الإسناد المعنوي فیراد بھ الرابطة النفسیة بین الشخص والواقعة

  
                          

؛ وفي نفـس    . ٢٢ص  ، المصدر السابق ، الحكم الجنائي ، مصطفى محمد عبدالمحسن  . د) ١(
  .٤ص ، مصدر سابق، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، رؤوف عبيد. د: المعنى

  .٢٢٣ص ، مصدر السابق، محمد على سويلم. د) ٢(
(3) Bricola, Fatto del non imputabile e pericolosita, Milano, 1961 ,p.11 e 
     seg. ; Sesso,      Imputabilita e systematical del reato,Milano,1962 , p. 
     3 e seg .; Moro, La capacita       giuridica penale , Padova,1939,p.1 e   
     seg . ; Pisapin Contribtto alla de determinazion del concetto        
     discapacita in diritto peneale,in studi, 1956 , p. 1 e seg      

   .١٣١ص ، مصدر سابق، نضال ياسين الحاج حمو: لا عن    نق
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ونرى أن الإسناد الشخصي ھو نفسھ الإسناد المعنوي ولیس ھناك ثمة فارق 
  .الفعل إلى نفسیة الفاعلبینھما مادام كلاھما یبحث في مدى إمكان نسبة 

       ویرى البعض أن الإسناد المعنوي ھو ذاتھ الأھلیة الجنائیة وذلك بقولھ 
و إسناد ، إن الجریمة لا تقوم إلا بنوعین من الإسناد إسناد مادي ھو علاقة السببیة" 

ولا یمكننا التسلیم بھذا القول لما بین الإسناد . )١("معنوي ھو الأھلیة الجنائیة
  .جنائي والأھلیة الجنائیة من فروق سنلاحظھا لاحقاال

استثناءاً یرد ،  إلى اعتبار فكرة النتیجة المحتملة)٢(       ھذا ویذھب البعض
إذ یرى أن القانون یقرر ثمة مسؤولیة جنائیة ویفرض ، على مبدأ الإسناد المعنوي

وكل ما یتطلبھ العقاب دون التفات إلى ثمة صلة إرادیة بین الشخص ومادیات فعلھ 
. القانون ھو توافر إسناد النتیجة المادیة التي تصیب المال المدموغ بحمایة المشرع

فالقصد الجنائي غیر متوافر في حالة النتیجة المحتملة وذلك لانتفاء احد عنصري 
وبالتالي كیف یستساغ القول بان قصد الشریك قد توافر ، ھذا القصد وھو العلم

  فكل ما في الأمر أن المشرع قد ، حتملة بالرغم من انھ لم یتوقعھابالنسبة للنتیجة الم
  
  
  
  
  

                          

دار النهـضة  ، ١ج ،  القـسم العـام  –الوسيط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور . د) ١(
  .٤٩٢ص ، ١٩٨١، القاهرة، العربية

، مصدر سـابق  ،  القسم العام  -النظام الجنائي الإسلامي  ، مصطفى محمد عبد المحسن   . د) ٢(
  .٤١٥ص 
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، )١(ولولا النص الخاص بھا ما كان في الوسع إقرارھا، أقر مسؤولیة استثنائیة
بل استطاعة العلم تعني ، فاستطاعة العلم وحدھا غیر كافیة لقیام القصد الجنائي

م المسؤولیة الجنائیة على الرغم من انتفاء یتبین أن ھذا الاتجاه ینادي بقیا.)٢(انتفاءه
فیقرر أن المسؤولیة ھنا ھي مسؤولیة ، القصد الجنائي وبالتالي الإسناد المعنوي

  . ةاستثنائی
       ویذھب اتجاه آخر في الفقھ إلى القول بان القصد الجنائي قائم في حق 

جة أو قبولھا تكون فطبقا لمعیار الرضا بالنتی، الجاني بالنسبة للنتیجة المحتملة
، النتیجة إرادیة إذا توقعھا الجاني قبل الإقدام على فعلھ متقبلا مخاطر فعلھ ھذا
، فحین یتوقع الجاني النتیجة لا باعتبارھا أمرا مؤكداً بل باعتبارھا أمرا محتملاً

تكون النتیجة إرادیة باعتبار أن فرض وقوعھا أقوى من فرض امتناعھا أي مما 
ثال ذلك أن یسمم شخص بئر خصمھ قاصدا من ذلك قتل مواشیھ بان م، یحدث غالبا

. )٣(لكن الذي یحدث أن الخصم ھو الذي شرب من البئر فتوفى، تشرب من البئر
فما دامت النتیجة متوقعة بذاتھا فان الجاني یسأل عنھا سواء توقعھا أم لم یتوقعھا 

  . )٤(بمعنى أن المعیار ھنا موضوعي ولیس شخصیاً

                          

، دار النهضة العربية  ، ٣ط  ،  القسم العام  –شرح قانون العقوبات  ، نجيب حسني محمود  . د) ١(
  .٤٩٢ص ، ١٩٧٣، القاهرة

ع ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتـصاد      ، القصد الجنائي ، محمود نجيب حسني  . د) ٢(
  .١٢٣ص ، ١٩٥٦، جامعة القاهرة، ٢٩س ، ٤-٣

، الإسـكندرية ، ر المطبوعات الجامعية  دا،  القسم العام  –قانون العقوبات ، عوض محمد . د) ٣(
  .٢٢٢-٢٢١ص ، ت.ب

دار الحكمـة للطباعـة     ، الأحكام العامة في قانون العقوبات    ، ماهر عبد شويش الدرة   . د) ٤(
  .٢٥٦ص ، ١٩٩٠، جامعة الموصل، والنشر
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ففكرة النتیجة المحتملة لا تعتبر استثناءاً على ،  ونحن نمیل الى ھذا الرأي 
باعتبار أن النتیجة المحتملة تكون إرادیة إذا كانت متوقعة ، مبدأ الإسناد المعنوي

بذاتھا وفق المجرى العادي للأمور ومن ثم یقوم القصد الجنائي في حق الجاني 
وبالتالي یبقى الإسناد المعنوي ، ذه النتیجةحیث كان ینبغي علیھ أن یتوقع حدوث ھ

  .     قائما في حقھ
فقد أشار المشرع ،        أما عن المصدر التشریعي لمبدأ الإسناد المعنوي

بصورة ضمنیة إلى ھذا المبدأ في المواد التي تكلمت عن الركن المعنوي للجریمة 
) ٣٤-٣٣( المواد ھي وھذه، باعتبار أن الإسناد المعنوي ھو عنصر في ھذا الركن

القصد الجرمي ھو ((تقضي بأنھ ) أ/٣٣(فالمادة ، من قانون العقوبات العراقي النافذ
توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفا إلى النتیجة التي 

فالمشرع في ھذا النص یتحدث عن قدرة )). وقعت أو ایة نتیجة جرمیة أخرى
وھذة القدرة تعبر ، ادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمةالجاني على توجیھ إر

أما المشرع المصري فقد . عن حریة الاختیار التي ھي جوھر الإسناد المعنوي
من قانون العقوبات النافذ على حالة الجنون أو ) ٦٢(طبق ھذا المبدأ في المادة 

من القانون ) ٦٤(كما طبقھ في المادة ، العاھة العقلیة وحالة السكر اوالتخدیر 
وأخیرا طبقھ . المذكور على حالة الصغیر الذي لم یبلغ من العمر سبع سنین كاملة

. )١(من القانون نفسھ على حالة الضرورة والإكراه المعنوي) ٦١(في المادة 
  فالأساس الفلسفي للإسناد المعنوي ھو المبدأ القائم على افتراض أن كل إنسان عاقل 

  
  
  
  

                          

  .٣٣٢ص ، مصدر سابق، علي راشد. د) ١(
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فإن ،  وبوسعھ التمییز بین طریق الخیر والشرlibre arbitireار ممیز حر الاختی
و من ثم علیھ تبعة ھذا الذنب ، سلك ھذا المسلك الثاني فقد اختاره وھو إذن مذنب

  .)١(أي مسؤولیتھ
  

  المطلب الثاني
  عناصر الإسناد الجنائي

د        قلنا آنفا إن الإسناد في نطاق قانون العقوبات نوعان فھو إما إسنا
. یتعلق بالركن المعنوي لھا، أو إسناد معنوي. یتعلق بالركن المادي للجریمة، مادي

 سوف نوضح ھعلی، ولكل من الإسناد المادي والمعنوي عناصر یقومان علیھا
  :كما یأتي، ثم عناصر الإسناد المعنوي ثانیا، عناصر الإسناد المادي أولا

  
  الفرع الأول

  عناصر الإسناد المادي
ومن ثم ، لنا إن الإسناد المادي یقتضي نسبة النتیجة إلى فعل معین       ق

إذن یمكننا أن نستخلص من ھذا التعریف . نسبة ھذا الفعل إلى فاعل معین
، الأول ھو نسبة النتیجة إلى فعل معین، عنصرین یقوم علیھما الإسناد المادي

العنصرین فیما علیھ سنوضح ھذین . والثاني ھو نسبة ھذا الفعل إلى فاعل معین
  :یأتي

  
  
  
  

                          

  .٣٣١ص ،  مصدر سابق، علي راشد. د) ١(
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  : نسبة النتیجة إلى فعل معین-:العنصر الأول
       تقوم النتیجة الضارة التي وصفتھا القاعدة الجنائیة على نحو منضبط 
وأفردت لھا جزاءا جنائیا أثراً لفعل غیر مشروع رسم الشارع مفرداتھ وبین 

لنتیجة التي تتوقف على بمعنى أن الفعل یجب أن یكون سببا ل، أوصافھ ونھى عنھ
فالنتیجة إذن ھي الأثر الملموس الحاصل في المحیط الخارجي كأثر ، إرادة مرتكبة

باعتبار أن مادیات الوجود ومعالمھ كانت ، ویمكن إدراك ھذا الأثر بالحواس، للفعل
. )١(ثم غدت على نحو آخر بعد إتیانھ، مرسومة على وجھ محدد قبل إتیان الفعل

ا ھو الإ تعبیر عن مضمون علاقة السببیة التي تربط بین عنصري وھذا العنصر م
حیث یجب أن ،  فتحقق بذلك وحدتھ– السلوك والنتیجة -الركن المادي للجریمة 

بمعنى أن یكون الفعل سببا لحدوث ، یرتبط ھذان العنصران ارتباط العلة بالمعلول
لذا فان نطاق ، ھذا الفعلوتكون النتیجة أثراً مترتبا على ، النتیجة المعاقب علیھا

باعتبار أن الأخیرة لا ، الإسناد المادي ینحصر في الجرائم المادیة دون الشكلیة
  .یترتب علیھا نتیجة معینة للبحث عن إسنادھا مادیا إلى الفاعل

  : نسبة الفعل إلى فاعل معین-:العنصر الثاني
  
  
  
  

        
  

                          

ص ، مصدر سابق،  القسم العام–النظام الجنائي الإسلامي، بدالمحسنمصطفى محمد ع. د) ١(
٣٧٥،٣٨٠.  
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ي ھو كل ما یتطلب لقیام  من الوجھة المادیة یكون صدور الفعل من الجان
لا بد أن ینسب ،  المادي في حق المتھمدفلكي یتحقق الإسنا، )١(شرط الإسناد المادي

فمن أھم المبادئ الأساسیة في . )٢(إلیھ ارتكاب فعل إجرامي أو الاشتراك فیھ
مالم یكن قد ارتكب الفعل أو الامتناع ، القانون الجنائي أنھ لا یجوز مساءلة شخص

، )٤(وھذا یتطلب أن تكون ھناك صلة بین الإرادة الإنسانیة والفعل، )٣(نوناالمجرم قا
وبالتالي . )٥( لا یسأل إلا إذا كان لنشاطھ دخل في حصول الفعل الإجرامينفالإنسا

إلا حین ، لا یكون الشخص أھلا لتلقي الآثار القانونیة المترتبة على الفعل الإجرامي
وھذا ما یعني ، ھ في حسابھ تمھیدا لمساءلتھ عنھیمكن نسبة ھذا الفعل إلیھ أي وضع

  . )٦( إلى فاعلھImputableكون الفعل مسندا 
  
  
  

                          

، ١٩٤٥، القـاهرة ، مكتبة عبداالله وهبة  ، في المسؤولية الجنائية  ، محمد مصطفى القللي  . د) ١(
  .٢٨ص 

 .٣٥ص ، مصدر سابق، محمد علي سويلم. د) ٢(
(4) Davies , Croall and Tyrer , criminal  justice- an introduction to the 
criminal justice  
    . in England and Wales , Third Edition , 2005 , p . 39 .       

، مـصدر سـابق  ،  القسم العام –النظام الجنائي الإسلامي  ، مصطفى محمد عبدالمحسن  . د) ٣(
  .٣٨٠ص 

، القـاهرة ، بيةدار النهضة العر  ، النظرية العامة للقصد الجنائي   ، محمود نجيب حسني  . د) ٤(
 .٢١٣ص ، ١٩٧٨

  .١ص ، مصدر سابق، احمد صبحي العطار. د ) ٥(
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  الفرع الثاني
  عناصر الإسناد المعنوي

یتمثل العنصر الأول في القدرة ،        یقوم الإسناد المعنوي علي عنصرین
تثال للقاعدة أما العنصر الثاني فیتجسد في مكنھ الام، )١(على الإدراك والإرادة

  :وفیما یلي سنوضح ھذین العنصرین. )٢(الموضوعیة العقابیة
  : القدرة على الإدراك والإرادة-:العنصر الأول

       الإدراك أو التمییز ھو القدرة على فھم ماھیة الفعل وطبیعتھ وتوقع 
فتتعلق ، وھذه القدرة تنصرف إلى مادیات الفعل، الآثار التي من شأنھ إحداثھا

 ھذه القدرة إلى الفھم بالتكییف القانوني فانھ وعناصره وخصائصھ ولا تنصربكی
  . )٣(للفعل باعتبار أن العلم بقانون العقوبات والتكییف المستخلص منھ أمر مفترض

للتعبیر عن ھذه " الإدراك"       ویلاحظ أن المشرع العراقي قد استخدم لفظ 
لا یسأل (( قوبات النافذ على أنھ من قانون الع) ٦٠(حیث تنص المادة ، القدرة

في حین استخدم المشرع ، ... ))جزائیا من كان وقت ارتكاب الجریمة فاقد الإدراك
لا (( من قانون العقوبات النافذ على ) ٦٢(إذ تنص المادة " الشعور"المصري لفظ 

  أما المشرع الفرنسي فقد استخدم لفظ... )). عقاب على من یكون فاقد الشعور
  
  
  

                          

  .٣١ص ، مصدر سابق، عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن) ١(
 .٥٦ص ، المصدر السابق، أحمد صبحي العطار. د) ٢(

-٥٤٠ص  ، مصدر سابق ،  القسم العام  -شرح قانون العقوبات  ، محمود نجيب حسني  . د) ٣(
٥٤١. 
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لا یسأل (( من قانون العقوبات النافذ على انھ ) ١-١٢٢(إذ تنص المادة ، "لتمییزا"

جزائیا الشخص الذي یكون مصابا وقت ارتكابھ الأفعال المكونة للجریمة 
  ... )). أو باضطراب عقلي عصبي افقده التمییز، باضطراب عقلي

ھو ما تتم بھ و، مرحلة الإدراك الحسي، الأولى:  ویمر الإدراك بمرحلتین     
معرفة الإنسان بما یحیط بھ في العالم الخارجي وتتصل بھ حواسھ المختلفة وتنقلھ 

وھي ، حیث تبدأ المرحلة الثانیة، الألیاف العصبیة إلى المراكز الخاصة في المخ
والقدرة على الإدراك تتعلق بقدرة عقلیة ولیست بقدرة . )١(مرحلة الإدراك العقلي

 یكون الشخص على درجة من العقل بحیث یستطیع أن یقوم فلا ینبغي أن، أدبیة
فالنقص أو القصور الأخلاقي لا یؤثر في ، بتقییم أخلاقي  كامل وصحیح لسلوكھ

مع انھ لیس بقادر على فھم وتقدیر نتائج ، فالمجرم بالمیل ھو أھل للإسناد، الإسناد
  .)٢(أعمالھ من الناحیة الأخلاقیة

 أو معین عمل إلى نفسھ الإنسان توجیھ  بأنھافتعرف،        أما الإرادة
 من بینھما ما رغم فالإرادة بھذا المعنى تختلف عن حریة الاختیار.)٣(عنھ الامتناع
 لھدف تحقیقاً لقدراتھ بالفعل الشخص استخدام تفترض واقعھ فالأولى ارتباط،

   لوجھةا ھذه أفعالھ توجیھ على الشخص قدرة في تنحصر مكنة الأخیرة بینما ،معین
  
  
  

                          

  .٤٨ص ، مصدر سابق، مد صبحي العطارأح. د) ١(
  .٣١ص ، المصدر نفسه) ٢(

،  شرح قانون العقوبات المصري الجديد     سعيد، مصطفى السعيد و ،مرسي كامل محمد.د) ٣(
  .٣٦١ ص ،١٩٤٣، القاهرة، مطبعة نوري، ٢ط ، ١ج 
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 حریة أما ،الجریمة لقیام لازمة الإرادة إن أھمیتھا إذ التفرقة ولھذه. )١(تلك أو
  .)٢(عنھا الجزائیة المسؤولیة لقیام شرط فھي الاختیار

في أسلوب أو كیفیة النص على ،       ھذا وتختلف خطة التشریعات الجنائیة
ات تنص على المكونات فبعض التشریع. ھذا العنصر من عناصر الإسناد المعنوي

بضرورة ، Imputableالایجابیة الواجب توافرھا لاعتبار الشخص مسندا إلیھ أي 
حیث ، وقد اخذ القانون الایطالي بھذا الاتجاه، تمتعھ وقت الفعل بالوعي والإرادة

لا یعاقب احد على فعل یعتبره القانون جریمة (( منھ على أن ) ٨٥(نصت المادة 
ویعد أھلا للإسناد من كانت لدیھ ،  غیر أھل للإسناد-ابھ الفعلوقت ارتك-متى كان 

وبعض التشریعات قد لا ترى النص على عناصر . )٣())أھلیة الفھم والإرادة 
بل تعمد على العكس من ذلك إلى بیان قیوده ، الإسناد المعنوي من إدراك وإرادة

 Imputableوھي عوامل أو ظروف لا یعد الشخص بتوافرھا أھلا للإسناد أي 
Non- ،والسكر غیر ، والإكراه المعنوي، من ذلك الجنون أو العاھة العقلیة

  باعتبار أن ھذه العوامل أو الظروف تؤثر في عناصر الإسناد ، )٤(الاختیاري
  
  
  

                          

 جلـة م  بحث منشور في   للاثم، والمعيارية النفسية النظريتين بين رمضان، السعيد عمر.د) ١(
 .٦٣ص ،١٩٦٤ ، مطبعة جامعة القاهرة،٣٤ س ،٣ع ،يةوالاقتصاد القانون

،  دراسـة مقارنـة  –الإكراه في القانون الجنـائي العراقـي  ، عباس سعيد فاضل العبادي   ) ٢(
 .٣٣ص ، ٢٠٠٥،  جامعة الموصل–أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون

  .٧-٦ص ، مصدر سابق، أحمد صبحي العطار. د) ٣(
 .٧ص ،  المصدر نفسه)٤(
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 وقد انتھج المشرع الفرنسي ھذا الأسلوب في قانون - الإدراك والإرادة -المعنوي
وأخیرا قد تعمد بعض التشریعات إلى الأخذ . )١()الملغي (١٨١٠العقوبات لعام 

إذ تنص على الإدراك والإرادة كعناصر للإسناد ، بالمعیار الایجابي والسلبي
كالجنون أو العاھة العقلیة والسكر ، كما یحدد في الوقت نفسھ بعض قیوده، المعنوي

بما یؤدي إلى امتناع العقاب حتى في الحالات غیر المنصوص ، غیر الاختیاري
. )٢(متى قدر القاضي غیاب الإدراك أو الإرادة وقت الفعل، علیھا كموانع للإسناد

  .)٣(وقد انتھج كل من المشرعین العراقي المصري ھذا الأسلوب
  ):حریة الاختیار (  مكنة الامتثال للقاعدة الموضوعیة العقابیة -:العنصر الثاني 

یعد العمل الإجرامي دون أن ، قد یتوافر لدى الجاني الإدراك والإرادة  
وذلك متى كان الجاني قد باشر سلوكھ الإجرامي ، مسنداً إلیھ من الناحیة المعنویة

كحالة ، في ظروف حالت دون إمكان امتثالھ أو توافقھ مع القاعدة الجنائیة
ویبرر بعض الفقھاء الاعتداد بإمكان المسایرة مع القاعدة الآمرة كشرط ، الضرورة

یعني وضعھ في حسابھ تمھیدا ، لفعل الإجرامي معنویا لفاعلھللإسناد بان نسبة ا
، لذا لا ینبغي نسبة الجریمة إلى المتھم ومحاسبتھ عن ارتكابھا، لمحاسبتھ عنھ

مادامت الظروف التي ارتكبت فیھا غیر طبیعیة ولم یكن بإمكان ھذا المتھم 
   وفقا لمعیار وتتحدد القدرة على ھذا الامتثال، الخضوع لحكم القاعدة الجنائیة

  

                          

لاجناية ولاجنحة إذا كان المتهم في حالـة  (( من هذا القانون على انه      ) ٦٤(تنص المادة   ) ١(
 )).جنون وقت ارتكاب الفعل 

 .٨ص ، المصدر السابق، أحمد صبحي العطار. د) ٢(

ون مـن قـان  ) ٦٢(تقابلها المـادة  ، من قانون العقوبات العراقي النافذ  ) ٦٠(تنظر المادة   ) ٣(
 .العقوبات المصري النافذ
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بل ، فالقدرة على الإدراك والإرادة غیر كافیة لقیام الإسناد المعنوي. )١(موضوعي
ینبغي بالإضافة إلى توافرھما أن یكون الجاني متمتعا بحریة الاختیار وقت ارتكاب 

  .     الفعل المكون للجریمة
  

  الخاتمة
ناد في نطاق قانون        في نھایة ھذه الدراسة التي انصبت على فكرة الإس

توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات التي نراھا ضروریة لاستكمال ، العقوبات
وفي ضوء ھذه الاستنتاجات اقترحنا جملة من ، الغرض من ھذه الدراسة

  .التوصیات
  

  : الاستنتاجات-:أولا
    -:     كانت الاستنتاجات التي كشفت عنھا ھذه الدراسة كما یأتي

 خلال البحث أن المشرع العراقي قد أشار و بصورة ضمنیة تبین لنا من.  ١
 الى نصوص قانون العقوبات النافذ نلاحظ أن عفالبرجو، إلى فكرة الإسناد الجنائي

فبمقتضى ، من ھذا القانون عن مبدأ الإسناد المادي) ٢٩(المشرع قد عبر في المادة 
 جنائیا عن فعل مالم حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة لا یمكن مساءلة أي شخص

وعبر في المواد . یسند إلیھ ھذا الفعل وذلك بان یكون نتیجة لسلوكھ الإجرامي
  ) أ/٣٣(ففي المادة . عن مبدأ الإسناد المعنوي، من قانون القانون نفسھ) ٣٤-٣٣(
  

تحدث المشرع عن قدرة الجاني على توجیھ إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المكون 
  .  تعبر عن حریة الاختیار التي ھي جوھر الإسناد المعنويوھذة القدرة، للجریمة

                          

  .٥٦ص ، المصدر السابق، أحمد صبحي العطار. د) ١(
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فیما یتعلق ، تباین موقف القضاء الجنائي في العراق ومصر وفرنسا.   ٢
ففي العراق وجدنا أن القضاء ، بتحدید مفھوم الإسناد في نطاق القانون الجنائي

یحاول تحدید الجنائي أشار في الكثیر من قراراتھ إلى مصطلح الإسناد إلا انھ لم 
في حین وجدنا أن موقف القضاء . وكذلك الحال بالنسبة للقضاء في مصر. مفھومھ

إذا حاولت محكمة النقض الفرنسیة في ، الجنائي الفرنسي أكثر تقدما في ھذا الصدد
یتحقق الإسناد متى ((قرار لھا بیان معنى الإسناد الجنائي وذلك عندما قضت بأنھ 

فعلى الرغم من أن محكمة النقض ، ))لتمییز لدى الجاني توافرت الإرادة الحرة وا
، الفرنسیة في قرارھا ھذا قصرت الإسناد الجنائي على الجانب المعنوي للجریمة

إلا أن موقفھا أكثر تقدما من موقف القضاء الجنائي العراقي والمصري في ھذا 
  . المجال
 نسبة الفعل تبین لنا أن جوھر الإسناد في نطاق قانون العقوبات ھو. ٣

  .متع بحریة الاختیارلنتیجة المترتبة علیھ إلى شخص متأوالامتناع المجرم وا
تبین لنا من خلال ھذا البحث أن الإسناد في نطاق قانون العقوبات ذو . ٤

طبیعة مزدوجة موضوعیة وشخصیة، وبذلك خلصنا إلى تكییف الإسناد بأنھ 
تعلق ی فالإسناد المادي. معنويعنصر یدخل في تكوین ركني الجریمة المادي وال

باعتباره یفترض نسبة النتیجة الإجرامیة إلى سلوك معین ومن ، بمادیات الجریمة
، أي أن یكون سلوك الفاعل سببا لھذه النتیجة، ثم نسبة ھذا السلوك إلى فاعل معین

أما . وھذا ھو مضمون علاقة السببیة التي ھي عنصر في الركن المادي للجریمة
باعتبار أن ، المعنوي فعنصر یدخل في تكوین الركن المعنوي للجریمةالإسناد 

  تعتبر عنصرا یدخل في تكوین الركن ، حریة الاختیار ھي جوھر الإسناد المعنوي
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المعنوي للجریمة باعتبار أن الإرادة وحدھا لا تكفي لقیام القصد الجنائي في حق 
   حرة ومختارة بل لا بد لقیامھ أن تكون ھذه الإرادة، الجاني
تیبن لنا أن للإسناد الجنائي ذاتیة فھو یختلف عن الكثیر من المفاھیم . ٥

  .الخ...الواردة ضمن المبادئ العامة لقانون العقوبات كالاھلیة والمسؤولیة 
تبین لنا أن الإسناد في نطاق القانون الجنائي لا یدخل ضمن المراحل التي . ٦

فالإسناد مرحلة مستقلة تماما عن مرحلة ، جرامیةتمر بھا عملیة تكییف الواقعة الإ
فلا بد أن یقوم ، التكییف وھي تأتي بعد ھذه المرحلة من الناحیة الزمنیة والمنطقیة
وإلا فلا یمكن . القاضي بتكییف ھذه الواقعة لیتمكن بعد ذلك من إسنادھا إلى الجاني

لان إسناد الفعل لا ، عھالكلام عن الإسناد قبل إجراء عملیة التكییف لانعدام موضو
یكون إلا بوصف قانوني معین وھو ما لا یمكن الوصول إلیھ إلا بعد عملیة 

  .التكییف
تبین لنا أن للإسناد في نطاق قانون العقوبات صورتان فھو إما إسناد . ٧

مادي أو إسناد معنوي، فالصورة الأولى متعلقة بمادیات الجریمة أما الثانیة فمتعلقة 
  .بمعنویاتھا
الأولى تقتضي نسبة النتیجة إلى : تبین لنا أن للإسناد المادي صورتین. ٨

سلوك معین وتسمى ھذه الصورة بالإسناد المفرد، أما الصورة الثانیة للإسناد  فلا 
تكتفي بنسبة النتیجة إلى سلوك ما  بل تقتضي فوق ذلك نسبة ذلك السلوك إلى 

  . شخص معین
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  فكرة الاسناد في قانون العقوبات  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No.( 46), Year (2010) 
 

٣٩٢
 
سناد المادي والإسناد المعنوي عناصر لابد من تبین لنا أن لكل من الإ. ٩

فالإسناد المادي یقوم على . توافرھا لإمكان القول بقیام الإسناد في حق الجاني
وثانیھما یتمثل ، أولھما یتجسد في نسبة النتیجة إلى فعل أو سلوك معین: عنصرین

نھ یقوم على أما الإسناد المعنوي فا. في نسبة ھذا الفعل أو السلوك إلى شخص معین
  والثاني یتمثل قدرة ، الأول یتمثل في القدرة على الإدراك والإرادة: عنصرین أیضا

  
  .الامتثال للقاعدة الموضوعیة العقابیة

تباینت التشریعات الجنائیة في الاتجاه الذي تبنتھ فیما یتعلق بتحدید . ١٠
 التشریعات قد فوجدنا بعضا من ھذه، العناصر التي یقوم علیھا الإسناد المعنوي

نصت بصورة ضمنیة على عناصره وذلك من خلال بیان الأثر المترتب على قیام 
  - التي ھي عناصر للإسناد المعنوي–باعتبارھا تؤثر في الإدراك والإرادة ، قیوده

وقد تبنى المشرع الفرنسي ھذا النھج في ، ولكن من دون الإشـارة إلى ھذه العناصر
لا جنایة (( على أنھ ) ٦٤(إذ نص في المادة ، )الملغي (١٨١٠قانون العقوبات لعام 

بینما وجدنا ... )). ولا جنحة إذا كان المتھم في حالة جنون وقت ارتكاب الفعل
 دالبعض الآخر من ھذه التشریعات قد حدد العناصر التي یقوم علیھ الإسنا

قانون من ) ٨٥(وھذا ھو مسلك المشرع الایطالي حیث نص في المادة . المعنوي
لا یعاقب شخص عن فعل یعتبره ((  التي نصت على أنھ ١٩٣٠العقوبات لسنة 

ویعتبر أھلا للإسناد من ، القانون جریمة متى كان وقت ارتكابھ غیر أھلا للإسناد
فقانون ، والمشرع العراقي والمصري، ))كانت لدیھ أھلیة الإدراك والإرادة 

لعناصر التي یقوم علیھا الإسناد على ا) ٦٠(العقوبات العراقي نص في المادة 
  ).٦٢(ونص علیھا قانون العقوبات المصري في المادة ، المعنوي
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  : التوصیات-:ثانیا
  :     في ضوء الاستنتاجات المذكورة یمكننا أن نقترح ما یأتي

من قانون ) ٢٩(ندعو المشرع العراقي إلى أن یعید صیاغة نص المادة . ١
لكي تتضمن ما یشیر صراحة إلى مبدأ ، ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات النافذ رقم 

لیصبح نصھا " مالم تسند إلیھ مادیا " وذلك بان یضمنھا عبارة ، الإسناد المادي
  :كالآتي

بان ،  لا یسأل شخص عن جریمة مالم تسند إلیھ مادیا-١) : (( ٢٩(المادة 
ع سلوكھ لكنھ یسأل عنھا ولو كان قد ساھم  م، تكون نتیجة   لسلوكھ الإجرامي

  . الإجرامي في إحداثھا سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان یجھلھ
،  أما إذا كان ذلك السبب وحده كافیاً لإحداث نتیجة الجریمة-٢               

  )).    فلا یسأل الفاعل  في ھذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبھ 
شرع الایطالي في النص ندعو المشرع العراقي إلي أن یسلك مسلك الم.  ٢

إذ نص قانون العقوبات الایطالي الصادر عام ، صراحة على مبدأ الإسناد المعنوي
لا (( إذ تقضي ھذه المادة بأنھ ) ٨٥( صراحة على ھذا المبدأ في المادة ١٩٣٠

یعاقب شخص عن فعل یعتبره القانون جریمة متى كان وقت ارتكابھ غیر أھل 
) ٦٠(قترح على مشرعنا أن  یعید صیاغة نص المادة وعلى ھذا ن... )). للإسناد

. لكي تتضمن ما یشیر صراحة إلى مبدأ الإسناد المعنوي، من قانون العقوبات النافذ
  : لیصبح نصھا كالآتي

لا یسأل جزائیاً من كان وقت ارتكاب الجریمة غیر أھل ) : (( ٦٠(المادة 
اھة في العقل أو بسبب كونھ في للإسناد بسبب فقده الإدراك أو الإرادة لجنون أو ع

حالة سكر أو تخدیر نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطیت لھ قسراً أو على 
  )).أو لأي سبب آخر یقرر العلم انھ یفقد الإدراك أو الإرادة ، غیر علم منھ بھا
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  مصادر البحث
  -:المعاجم: ولاأ

الشؤون دار ، التعریفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني
 ، )ت.ب(، بغداد، الثقافیة العامة

، بیروت، دار المعرفة، معجم الصحاح، الإمام إسماعیل بن حماد الجوھري
 ).ت.ب(

، مكتبة دار الحیاة، ١١جزء ، معجم متن اللغة، العلامة الشیخ أحمد رضا
 .١٩٥٩، بیروت

  .١٩٦٠، بیروت، دار العلم للملایین، معجم الرائد، جبران مسعود
، دار الكتاب العربي، مختار الصحاح، ن أبي بكر عبدالقادر الرازيمحمد ب

 .١٩٧٣، بیروت
، القاھرة، ١٢جزء ، تھذیب اللغة، منصور محمد بن أحمد الأزھري

  ،)ت.ب(
  

  -:الكتب: ثانیا
دار ، ١ج ،  القسم العام–الوسیط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور. د

 .١٩٨١، القاھرة، النھضة العربیة
، محاضرات في المسؤولیة الجنائیة في التشریعات العربیة، توفیق الشاوي. د

  .١٩٥٨، جامعة الدول العربیة، معھد الدراسات العربیة العالي
، بیروت، الدار الجامعیة،  القسم العام-قانون العقوبات، جلال ثروت. د
١٩٩٠. 
ن أھلیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانو، حسین توفیق رضا. د
  .١٩٦٤، القاھرة، المقارن
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، ١ج ، المشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنائیة، رؤوف عبید. د

 .١٩٦٣، القاھرة، مطبعة نھضة مصر
دار الفكر ، ٤ط ، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، رؤوف عبید. د
  .١٩٧٩، القاھرة، العربي

، دراسة تحلیلیة مقارنة– والقضاء السببیة الجنائیة بین الفقھ، رؤوف عبید.   د
 .١٩٨٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، ٤ط 

دار ،  القسم لعام–الوجیز في شرح قانون العقوبات، ضاري خلیل محمود. د
 .١٩٨٢، بغداد، القادسیة للطباعة

، المطبعة العالمیة، النظریة العامة في ظروف الجریمة، عادل عازر. د
 . ١٩٦٧، القاھرة
،  دراسة مقارنة– الجنائیةةالنظریة العامة للأھلی،  یحیى قرني عليعادل. د

 ، ٢٠٠٠، القاھرة، دار النھضة العربیة
دار ، الإسناد في القانون الجنائي فقھاً و قضاءاً، المحامي عبد السلام عرفات 

  .٢٠٠٥، القاھرة، الفكر والقانون
كام العامة محاضرات في الأح، عبدالرحمن توفیق احمد عبدالرحمن.   د

  .٢٠٠٦، الأردن، دار وائل للنشر، ١ط ، ٢ج ، لقانون العقوبات
عدنان الخطیب محاضرات في النظریة العامة للجریمة في قانون .   د

  .١٩٥٧، جامعة الدول العربیة، معھد الدراسات العربیة العالي، العقوبات السوري
دار ، ٢ط ، العامة المدخل وأصول النظریة -القانون الجنائي، علي راشد.   د

  .١٩٧٤، القاھرة، النھضة العربیة
، دار المطبوعات الجامعیة،  القسم العام–قانون العقوبات، عوض محمد.   د

  .ت.ب، الإسكندریة
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، دار الفكر العربي،  القسم العام–قانون العقوبات، مأمون محمد سلامة.  د
 ،١٩٧٩، القاھرة

دار الحكمة ، عامة في قانون العقوباتالأحكام ال، ماھر عبد شویش الدرة.   د
 ١٩٩٠، جامعة الموصل، للطباعة والنشر

والمحامي ھیثم ، محمد سلیمان الأحمد. و د، ماھر عبد شویش الدرة.   د
 دراسة تاصیلیة مقارنة في -نظریة تعادل الأسباب في القانون الجنائي ، حامد

، عمان، د للنشر والتوزیعدار الحام، ١ط ، قانون العقوبات والشریعة الإسلامیة 
٢٠٠٠.  

، مطبعة الأھالي،  القسم العام–شرح قانون العقوبات، مصطفى كامل.   د
  .١٩٤٠، بغداد

،  المبادئ والمفترضات–الحكم الجنائي، مصطفى محمد عبد المحسن.   د
  .٢٠٠٤، ) م.ب(

دار ،  القسم العام–النظام الجنائي الإسلامي، مصطفى محمد عبد المحسن.   د
  .٢٠٠٧، القاھرة، لنھضة العربیةا

، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي، محمد سامي النبراوي.   د
 ).              ت.ب(، بنغازي، منشورات جامعة قار یونس

ط ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، محمد حماد مھرج إلھیتي.   د
  .٢٠٠٥، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ١

 دراسة –المسؤولیة الجنائیة أساسھا وتطورھا، محمد كمال الدین إمام.   د
، دار الجامعة الجدیدة، مقارنة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة

  .٢٠٠٤، الإسكندریة
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 شرح قانون العقوبات سعید، مصطفى السعید و ،مرسي كامل محمد.د 

  .١٩٤٣،  القاھرة،مطبعة نوري، ٢ط ، ١ج ، المصري الجدید
 دراسة تأصیلیة تحلیلیة -الإسناد في المواد الجنائیة، محمد علي سویلم .   د

  .١١ص ، ٢٠٠٦، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، تطبیقیة مقارنة
، مكتبة عبداالله وھبة، في المسؤولیة الجنائیة، محمد مصطفى القللي.   د
  .١٩٤٥، القاھرة

دار ، ٣ط ،  القسم العام–شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني.   د
  .١٩٧٣، القاھرة، النھضة العربیة

، ٢ط ،  القسم العام–شرح قانون العقوبات اللبناني، محمود نجیب حسني.   د
  .١٩٧٥، بیروت، دار النقري
دار النھضة ، النظریة العامة للقصد الجنائي، محمود نجیب حسني.   د
  .١٩٧٨، القاھرة، العربیة
دار الثقافة ،  القسم العام-شرح قانون العقوبات، نظام توفیق المجالي. د  

  ، ٢٠٠٥، عمان، للنشر والتوزیع
  

  البحوث والدراسات : ثالثا
الإسناد والإذناب والمسؤولیة في الفقھ المصري ، احمد صبحي العطار. د

، ٢و  ١العددان ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، والمقارن
  .١٩٩٠، مطبعة جامعة عین شمس،  ٣٢السنة 
بحث منشور في مجلة ، النموذج القانوني للجریمة، آمال عبدالرحیم عثمان. د

، مطبعة جامعة عین شمس، ١٤السنة ، ١العدد ، والاقتصادیة العلوم القانونیة
١٩٧٥.  
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بحث منشور في ، الأسس النظریة لتكییف الجرائم، حسین عبد علي عیسى. د

،  جامعة الموصل–كلیة القانون ، ٢٤ع ، ١٠س، ١م، جلة الرافدین للحقوقم
٢٠٠٥.  
 بحث للاثم، والمعیاریة النفسیة النظریتین بین رمضان، السعید عمر.د

  ، مطبعة جامعة القاھرة،٣٤ س ،٣ع ،یةوالاقتصاد القانون مجلة منشور في
جلة بحث منشور في م، الجریمة وعدد أركانھا، محمد عمر مصطفى. د

  .١٩٦٦، مطبعة جامعة القاھرة، ٣٦س ، ١ع ، القانون والاقتصاد
بحث منشور في مجلة القانون ، القصد الجنائي، محمود نجیب حسني. د

 .١٩٥٦، جامعة القاھرة، ٢٩س ، ٤-٣ع ، والاقتصاد
  
  -:الدوریات: رابعا

قسم الإعلام القانوني ، ، وزارة العدل، ٦س ، ١ع، مجموعة الأحكام العدلیة
  .١٩٧٥، غدادب

قسم الإعلام القانوني ، وزارة العدل، ١٢س ، ٣ع ، مجموعة الأحكام العدلیة
  .١٩٨١، بغداد ، 

قسم الإعلام القانوني ، بغداد،  ، وزارة العدل، ٣ع ، مجموعة الإحكام العدلیة
١٩٨٧.  

،  قسم الإعلام القانوني ، بغداد، وزارة العدل، ٢ع ، مجموعة الأحكام العدلیة
١٩٨٨.  
   .١٩٦٠، بغداد، نقابة المحامین، ٣س ، ٣ع ، جلة القضاءم

  .١٩٧٠، بغداد، نقابة المحامین، ٢٥س ، ١ع ، مجلة القضاء
  .١٩٨٥،  بغداد، نقابة المحامین، ٤٠س ، ٤-٣-٢-١الأعداد ، مجلة القضاء
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، ٢٠٠٤لعام ) الدائرة الجنائیة ( مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصریة
  :نترنیت على الموقع الالكترونيمنشورة على شبكة الا

http://www.f-law.net/law/archive/index.php/index.php?t-
75.html 

  
  -:الرسائل والأطاریح الجامعیة: خامسا

 دراسة –جنائي العراقيالإكراه في القانون ال، عباس سعید فاضل العبادي
 .٢٠٠٥،  جامعة الموصل–أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، مقارنة

 -السكر وأثره في المسؤولیة الجنائیة، عبدالرحمن توفیق احمد عبدالرحمن
 .١٩٧٥،  جامعة القاھرة-أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق ، دراسة مقارنة

 دراسة -المسؤولیة الجنائیة عبر الغیر ، محمد حسین محمد علي الحمداني
  .٢٠٠٠،  جامعة الموصل –اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون ، مقارنة

التكییف القانوني للجرائم في قانون العقوبات ، ھدى سالم محمد الاطرقجي
 جامعة –أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون ،  دراسة مقارنة-العراقي
 ، ٢٠٠٠، الموصل
  

  -:الموسوعات القضائیة
دار إحیاء التراث ، )٣ ، ١(الأجزاء ،الموسوعة الجنائیة، كجندي عبد المل

  ).ت.ب(، بیروت، العربي
الموسوعة الماسیة للقواعد القانونیة التي قررتھا محكمة ، عبد المنعم حسني

  .٢٠٠٦، القاھرة، الدار العربیة للموسوعات، ٨ج ، النقض المصریة
 أحكام النقض الجنائیة لأحدثموسوعة مراد  ،د الفتاح مرادلمستشار عبا

  ).م.ب)(ت.ب (،)٥ ، ٤ ، ٢( الاجزاء ، والمدنیة

http://www.f-law.net/law/archive/index.php/index.php?t
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  -:القوانین: سادسا
 . المعدل١٩٦٩ لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم 

 .١٩٣٧ لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم 
 .١٨١٠قانون العقوبات الفرنسي الملغي لسنة 

  .١٩٩٤قوبات الفرنسي الجدید لعام قانون الع


